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قاعدة التأسيس أولى من التأكيد:
 تأصيلها واستدلال اصوليين بها

بأطروحته  مؤتة،  بجامعة:  الشريعة،  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
(منهج ا�مام الشافعي في رسالته اصولية: دراسة منهجية أصولية).

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالجامعة اردنية، بأطروحته (أثر 
ادلة الشرعية في استنباط أحكام المسائل الطبية).

 

E : Taw3151971@gmail.com

استاذ المشارك بكلية الشريعة - جامعة
ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية
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 الملخص
قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، تأصيلها واستدلال  :موضوع البحث

 الأصوليين بها.
تهدف الدراسة إلى؛ تأصيل هذه القاعدة، وتبيين العلاقة بين  أهداف البحث:

علمي اللغة وعلم أصول الفقه، وبيان أنواع التوكيد، ومتى يكون التأسيس أولى من 
سائل التي استدل لها بالقاعدة، وبيان وجه استدلال التأكيد؟ أو العكس، وجْمعُ الم

 الأصوليين بالقاعدة.
 اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث:

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها؛ أنَّ التأسيس أولى من  أهم النتائج:
رار اللفظي قد يكون للتأكيد حتمًا، التأكيد، إذا لم يكن للمتكلم نية التأكيد، وأنَّ التك

وأنَّ هناك مسائل أصولية كثيرة ومهمة استعملت فيها القاعدة، وأنَّ الأصوليين 
 توسعوا في القاعدة فلم يقتصروا على دلالتها اللغوية الوضعية.

يوصي الباحث بضرورة الاعتناء بالقواعد الفقهية والأصولية،  أهم التوصيات:
 لغتنا العربية.لاسيما المستمدة من 

 .والاستدلال -التأصيل -التأكيد -أولى -التأسيس -قاعدة الكلمات الدالة:
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 المقدمة
لمبعوث رحمة الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصّلاة وأتم التسليم على ا      

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:للعالمين، محمد وعلى 
الوحيَ بلغة العرب،  فإنَّ من النِّعم الجليلة على هذه الأمة، أنْ أنزل الله       

والمعهود من لسانهم، وأساليب التخاطب عندهم، ففهمُ الخطاب منطوقه ومفهومه 
ومعرفة مدلولاتها، ومما هو  لكثير من قواعد اللغة العربية، وفحواه يقتضي فهمً 

ستمدَّ منها علم أصول الفقه، لذا يُشترط أنَّ علم اللغة من العلوم التي اُ  معلوم
  .يعينه على فهم النصوص باللغة العربية، علمً  مً ـللأصولي وللمجتهد أنْ يكون عال

ل من قواعد اللغة العربية والنَّحو في التعلي افراعى عُلمء الأصُول كثيرً     
طاب، ودلالة ية، لا سيم تلك المتعلقة بفهم الخوالاستدلال على المسائل الأصُول

اللفظ على المعنى، فجاءت هذه الدراسة لترصد تلك العلاقة بين قاعدة مهمة من 
قواعد اللغة العربية، ومدى استدلال الأصوليين بها على مسائل مهمة من مسائل 

عند وهي ليست متعلقة  «ولى من التأكيدالتأسيسُ أ»علم الأصُول، وهي قاعدة: 
م توسعوا في استعمل هذه ينالأصولي  فقط بدلالة اللفظ على المعنى، بل نجد أنهَّ

القاعدة، ولم يقفوا عند الدلالة اللغوية لها، وقد حرصتُ أنْ أذكر بعض المسائل 
قاعدة، الأصولية التي استدل لها بهذه القاعدة، ولا تتوقف على الدلالة اللغوية لل

وافقة والمخالفة، لتحسين والتقبيح، وتعارض مفهوم المكتعارض المثبت والنافي، وا
فحاولتُ في هذه الدراسة البحث عن المسائل الأصولية التي لها علاقة بهذه القاعدة، 

 ومدى استدلال الأصوليين بالقاعدة وتعليلهم بها، فجاءت بعنوان:
 «لها، واستدلال الُأصوليين بهاقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، تأصي»
 ة الدراسة:ئلأس

ما معنى الـتَّأسيس وما حقيقته؟ وما معنى التأكيد؟ وما حقيقته؟ وهل  -1
 لغو من الكلام؟ وما الألفاظ الأخُر المرادفة لألفاظ القاعدة؟التأكيدُ 
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  أولى من التأكيد؟ما الفرق بين التأكيد والتأسيس؟ وهل التأسيس دائمً  -2
لم الأصُول؟ وكيف استفاد علاقة بين قواعد اللغة العربية وع هل هناك من -3

 ن من تلك القواعد؟الأصُوليو
 ما المسائل الأصُولية التي لها علاقة بهذه القاعدة؟  -4
 ما وجه استدلال الأصُوليين بهذه القاعدة على بعض المسائل الأصُولية؟ -5

 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:
ة العربية، فهي تجمع برز علاقة علم الأصُول بقواعد اللغأنَّ هذه الدراسة ت -1

ية، واستدلال الأصُوليين بها على المسائل الأصُولية، فهي تؤكّد أنَّ بين قاعدة لغو
 .علم الأصُول مُستمدٌّ من علم اللغة العربية

أنها تبيّن توسع الأصوليين واستثمرهم للقواعد اللغوية، وعدم قصرها على  -2
 غوية، بل تعداه إلى جوانب أخرى.دلالاتها الل

تطبيقات هذه القاعدة، واستعملاتها في علوم الشريعة، فقد استدلَّ بها  رةكث -3
 الأصُوليون، والفقهاء والمحدثون والمفسرون وغيرهم.

من خلال تدريسي لمادة القواعد الفقهية، ومادة البحث الصفي، وجدتُ  -4
، وليست مقتصرة على التطبيقات دخول هذه القاعدة في مسائل مهمة في الأصُول

 .اوردً  واستدلالًا  كثر تناول الأصُوليون لها تعليلًا هية، فالفق
لم أجدْ دراسة تناولت هذه القاعدة، وخصصتها بالبحث، وأبرزت  -5

 استدلال الأصوليين بها، وتعويلهم عليها. 
 :أهداف الدراسة

بيانُ الأمور التي و ،تأصيلُ قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، وبيان حقيقتها -1
 يس على التأكيد والعكس.يقدم فيها التأس

بيان الصّلة بين اللغة العربية وأُصول الفقه، وأنَّ الأصوليين عملوا بقواعد  -2
 اللغة، وراعوها في التعليل والاستدلال.
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جمعُ المسائل الأصُولية التي لها علاقة بهذه القاعدة، وتم التعليل بها على تلك  -3
 ستدلال عليها.المسائل، والا

ة، وعدم قصر استعملها على  في استعمل القاعدإبراز توسع الأصوليين -4
 الدلالة اللغوية.

 على المسائل الأصُولية.بيان وجه الاستدلال بهذه القاعدة   -5
 الدراسات السابقة:

دراسة تخصصت بهذه القاعدة، وإنم وجدت بعض  -في حدود بحثي –لم أجدْ      
، ولم «ولى من إهمالهلكلام أإعمل ا» اولتها ضمن القاعدة الكليةالدراسات التي تن

المسائل الأصُولية التي لها علاقة بالقاعدة، وسأذكر هذه تذكر هذه الدراسات 
 الدراسات وأُبين الفرق بينها وبين دراستي: 

لمحمود : القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول -1
امعية للدراسات م(، المؤسسة الج1987 -ـه1406)1رومش، طمصطفى عبود ه

بيروت. وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام محمد بن  –شر والتوزيع والن
 سعود الإسلامية.

وقد تناول الباحث القاعدة الكلية إعمل الكلام أولى من إهماله، وذكر القواعد 
ث لتأسيس أولى من التأكيد، وبينَّ الباحالتي تندرج تحت هذه القاعدة، ومنها قاعدة ا

يد وبيان معنى القاعدة ووجه تفرعها على معنى التأسيس والتأكيد وأقسام التأك
القاعدة الكلية، وقد فات الباحث كثيٌر من الجوانب التأصيلية للقاعدة، ولم تبرز 

ا، وهذا دراسته استدلال الأصوليين بهذه القاعدة على المسائل الأصولية وتعليلهم به
  ما أظهرته دراستي وركزت عليه.

لأحمد  ،دراسة تحليلية تطبيقية :قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله -2
، 10الأردن، المجلد –ياسين القرالة، بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة آل البيت 

 .م2004، السنة: 1العدد 
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اوز الصفحتين، ذكر ، لم يتجاوقد تناول الباحث هذه القاعدة بصورة مختصرة جدً 
وجه ارتباطها بقاعدة كيد، ومعنى القاعدة، وتعليل القاعدة ومعنى التأسيس والتأ

إعمل الكلام أولى من إهماله. وفاته كثيٌر من الجوانب التأصيلية، وكذلك الاستدلال 
 بالقاعدة على المسائل الأصُولية، وهذا ما أعتنت به دراستي. 

 لدراسة في:جاءت هذه ا :تقسيمات الدراسة
 لى التفصيل الآتي:للمصادر والمراجع، وذلك ع مقدمة ومبحثين وخاتمة وثبت

المقدمة وتشمل: أسئلة الدراسة، وأهمية الدراسة وأسباب اختيارها، وأهداف 
 وتقسيمت الدراسة.والدراسات السابقة، الدراسة، 

 سبعة مطالب: ، وفيهالمبحث الأول: معنى القاعدة، وتأصيلها وأدلتها وأهميتها
 ادي للقاعدة.المطلب الأول: المعنى الإفر -
 المعنى الإجمالي للقاعدة. :المطلب الثاني -
 المطلب الثالث: أقسام التوكيد، والقسم المقصود بالقاعدة. -
 المطلب الرابع: التفريق بين التكرير والتأكيد، وبين التكرير والإعادة. -
 المطلب الخامس: أدلة القاعدة. -
 .س: اندراج القاعدة تحت قاعدة فقهية أخرىالمطلب الساد -
 .المطلب السابع: أهمية القاعدة وتطبيقاتها -

المبحث الثاني: المسائل الأصولية التي استدل لها بقاعدة التأسيس أولى من 
 ، وفيه ستة مطالب: التأكيد

 .المطلب الأول: مسألة: التحسين والتقبيح العقليان -
لفظ من الشارع له مسمى لغوي ومسمى المطلب الثاني: مسألة: إذا ورد  -

 ل هو مجمل؟شرعي، ه
المطلب الثالث: مسألة: تعاقب الأمرين )تكرار الأمر بالشيء هل يقتضي تكرار  -

 ؟(.المأمور به



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدلال ا�صوليين بها
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

327

 

6 

 

 .المطلب الرابع: مسألة: هل جمع المذكر السالم يعم الإناث؟ -
 .الفةالمطلب الخامس: مسألة: في التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخ -
 .والنافيمسألة: تعارض المثبت  :المطلب السادس -
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 المبحث الأول

 تأصيل القاعدة، وأدلتها وأهميتها 
 المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة:

بلفظ الإفادة  التأسيس أولى من التأكيد، وأحيانً بلفظ ا الأنَّ القاعدة تأتي أحيانً  انظرً 
خترت لعنوان الدراسة الصيغة اك، فإني من الإعادة، وبألفاظ أُخر قريبة من ذل خير

 -اوإن كان المعنى واحدً  - «التأسيس أولى من التأكيد»وهي:  واستعملًا  الأكثر تداولًا 
 فسأدرسها بناء على هذه الصيغة، وسأوضح معاني الألفاظ الأخر أثناء العرض.  

، وأُ  :التأسيس لغة   سُّ سّ الشيء الأساس، وهو مبتدأ الشيء، والأمصدر أسسَّ
تي يقوم عليها، وأُسُّ البناء: مُبتدؤهُ، فيقال: أَسّ والأساسُ: أصلُ البناء وقاعدته ال

هُ أَسً  سه تأسيسً االبناء: يَؤُسُّ سْتُ دارً ا، وأسََّ إذا بنيت حدودها، ورفعت من  ،ا، ويقال: أسَّ
ه: أي أصلهقواعدها، وهذا تأسيس حسنٌ، وأُسُّ الإنس ل ، والأسُّ أصل ك(1)ان وأَسُّ

، والحسَُّ بالفتح (2)ومنه المثل: أَلصِقوا الحسََّ بالأسََّ  أَسُّ الإنسان أصله،شيء ومبدؤه، و

: الأصَْلُ.  ، والأسَُّ ُّ َّ بأُصول من عادَيتمُ أو عاداكم»يقال: هنا الشرَّ  . (3)«أَلصقوا الشرَّ
 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ﴿تعالى: قال  ،وجاءت كلمة أسس في كتاب الله

 تن  تمتز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى
 ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

                                                                                                                                    .[108 -109 :التوبة] ﴾يز
لسيُن يدلّ على الأصل والشيء الوطيد الثابت، ةُ واالهمز»يقول ابن فارس: 

                                       
 (.1/17ن، باب أُسّ )ير(؛ وانظر: المعجم الوسيط لمصطفى وآخ6/6لسان العرب لابن منظور، باب أسس ) (1)
 (.1/328المستقصى في أمثال العرب للزمخشري، باب الهمزة مع اللام ) (2)
 .(3837 /1)للمرتضى الزبيدي، مادة  أسّ  ،تاج العروس(   3)
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فالأسُُّ أصل البناء، وجمعه آساس، ويقال للواحد: أساس بقصر الألف، والجمع 
 .(1)«أُسُسٌ. قالوا: الأسُُّ أصل الرجل، ووجه الدهر

سَه بيان حُدودِ الدارِ ورَفعُ قواعِدها... ق :والتأسيسُ  يل هو بناءُ أَصلِها وقد أَسَّ

  .(2)تأسيسٌ حسن وهذا

مبتدأ الشيء أو  -أن كل ما ذكر من المعاني اللغوية  -والله أعلم -والذي يظهر

يصلح أنْ يكون معنى لكلمة التأسيس الواردة في القاعدة. ولكن  -البناء أو الأصل

 لحسي لا المادي.يجدر التنبيه على أنَّ المقصود بالبناء هنا: هو البناء ا

. ويسمى إفادة، (3)« من قبلة معنى آخر لم يكن حاصلًا ادإف»: االتأسيس اصطلاح  

 . (4)وهو خير من التأكيد؛ لأنَّ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة

ف في شرح المجلة بتعريف قريب، حيث قال هو:  اللفظ الذي يفيد معنى لم »وعُرِّ

في إفادة المعنى، والدلالة  .  وأرى أنّ هذا التعريف كسابقه(5)«له اللفظ السابق يفده

 المقصود. على

عند الأصوليين والفقهاء والنحاة  اتستعمل كلمة أولى كثيرً  :«أولى»معنى قولهم: 

 الأصولية والفقهية والنحوية، عند المقارنة بين شيئين. وغيرهم، سيم في القواعد والضوابط 

ما الأول فالأول، وهو للامُ: أصلان ابتداء الأمر وانتهاؤه، أفالهمزةُ والواو وا

لى اسم تفضيل بمعنى الأحَقُّ والأجَدر والأقرب، وأدنى لك مبتدأ الشيء، وأو

لِهَا فمََا بقَِىَ فَلأوَحلَى رجَُلٍ ذكََرٍ » وأقرب، وفي الحديث: قُِوا الحفَراَئِضَ بِِهَح ويقال: ، (6)«أَلْح
                                       

 .(1/45فارس، باب أسّ )لابن  ،مقاييس اللغة (  1)
 .(1/3837للزبيدي مادة أس ) ،تاج العروس(   2)
 .(1/155للمناوي ) ،(؛ والتوقيف على مهمت التعاريف1/71جاني )للجر ،التعريفات(  3)
   .المراجع السابقة (4)
 .(1/53لعلي حيدر ) ،درر الحكام شرح مجلة الحكام ( 5)
متعددة، منها؛ كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب، رقمه: أخرجه: البخاري في صحيحه في أبواب ( 6)

بقي فلأولى  حه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فم(؛ ومسلم في صحي6/2478( )635)
 .(5/59( )4226) :رقمه ذكر، رجل
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 .(1)حرى به وأجدرفلان أولى بكذا، أي: أ

 والفقهاء في القواعد الفقهية، له دلالات ينعند الأصوليواستعمل هذه اللفظة 

أُخر  ا، ويستعملونها أحيانً الأجدر والأحرى والأحقّ  امتعددة، فيقصدون بها أحيانً 

للدلالة على رجحان أحد الأمرين على الآخر عند وجود تعارض بينها، كم في 

يقي بين شيئين هو ، إذ التعارض الحق«أولى من جلب المصالحدرء المفاسد »قاعدة: 

وله شروط  ،(3)«تقابلهم على وجه يمنع كل منهم مقتضى صاحبه» :، وهو(2)التناقض

، أو اوالآخر نافيً  ا، ويكون أحدهما مثبتً (4)لا بد منها، ومنها: أن يكونا في قوة واحدة

يقصدون بكلمة الأولى الأخذ بأكثر  ا، وأحيانً لًا والآخر محلّ  امً يكون أحدهما محرّ 

س معنى الأولوية هنا أن ثمة تعارض كورات فائدة، ومنها هذه القاعدة، إذ ليالمذ

له فائدة من جهة،   -التأسيس والتأكيد -حقيقي بين دليلين متقابلين، فكلا الأمرين

حكم ولكن أحدهما فيه فائدة زائدة على الآخر. كم أنهم ليسا في قوة واحدة حتى ن

 إذ إنَّ التأسيس أصل والتأكيد تبع. -الىالله تعبإذن  -ابالتعارض كم سيتبين لاحقً 

د الشيء ووكده، والواو أفصح  ٹٱٹ، (5)والتأكيد في اللغة: التوكيد، وأَكَّ

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيٱ﴿
 .[91:النحل] ﴾ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما

 .(6) افهو أكيد، وأكََدَ الحنطة أي داسَهَا وَدَرَسَهَ  رهقه وأحكمه وقرَّ وأكد الشيء أكدا وثَّ 
                                       

اموس (؛ والق1/740للرازي ) ،(؛ ومختار الصحاح1/160لابن فارس، باب أرب ) ،مقاييس اللغة (1)
 ة الشاملة.( ترقيم المكتب2/469للصاحب بن عباد ) ،(؛ والمحيط في اللغة1/1732المحيط، فصل الواو )

 (.376للغزالي ) ،المستصفى :يُنظر( 2)
 .(2/273للسبكي ) ،الإبهاج في شرح المنهاج (3)
 .وما بعدها( 18ص)لبدران أبو العينين  ،يُنظر: التعارض والترجيح ( 4)
(؛ وتاج العروس، 1/20(؛ ومختار الصحاح، باب الألف )3/74)لابن منظور، باب أكد  ،بلسان العر (5)

 (.1/1873باب أطد )
(؛ وتاج العروس، 1/20(؛ ومختار الصحاح، باب الألف )3/74)لابن منظور، باب أكد  ،لسان العرب( 6)

 (.1/1873باب أطد )
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؛ لأنَّ الهمزة مبدلة من الهمزة والكاف والدال ليست أصلًا »يقول ابن فارس: 

)وكد( الواو والكاف والدال: كلمةٌ تدلُّ على شَدٍّ  » ويقول في موضع آخر: .(1)«واو

دُّ به البقرة عند الحلَْب. وإحكام. وأوكِدْ عَقْدَك، أي شُدّه. والوِكاد: حبل تُشَ 

ه وعُنيَِ بهويقولون: وَكَدَ وَكْ   .(2)«دَهُ، إذا أمَّ

وقيل هو  .(3)«تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول» :االتأكيد اصطلاح  

اللفظ الذي يقصد به تقرير ». وقيل هو: (4)«إعادة المعنى الحاصل قبله»عبارة عن: 

ا تابع يذكر تقريرً »وقيل هو:  .(5)«ويسمى إعادةوتقوية معنى لفظ حاصل قبله، 

. وهو أصح (6)«لفظي ومعني ؛ز أو السهو، وهو قسمنوعه لرفع احتمل التجوُّ تبلم

 ااصطلاحيً  االتعريفات، وبعض هذه التعريفات تعريفات منطقية، ولم أجد تعريفً 

 يخرج عن ذلك. 

 ، فسأبين معنى ذلك.(7)الإعادة  منأخُر كالإفادة خيربألفاظ  اولأنَّ القاعدة تأتي أحيانً 

، أي تبختر، وأفاد أي: أكسب، وبمعنى كثر، والفائدة، ايد، فادَ يَفيدُ فَيدًْ فَ  من الإفادةُ:

ما استفدت من علمٍ أو مالٍ، وأفادني مالا أي: أعطاني، وأفاده بمعنى: استفادة، وأَفَدْتُ 

رسَ أي: وجدْتُه وحصّلته، وهو أفصح المالَ أي: أَعطيتهَُ غيري، ومنه: بعدما أفدتُ الفَ 

الفاءُ والياءُ والدالُ أصل صحيحٌ، إلاَّ أنَّ كلمَِهُ لم »يقول ابن فارس:   .(8)من استفدت
                                       

 .(1/131لابن فارس، باب ألم ) ،مقاييس اللغة (1)
 .(1/106رجع السابق، باب وكع )الم (2)
 (.1/155للمناوي ) ،يف(؛ والتوقيف على مهمت التعار1/71للجرجاني ) ،التعريفات (3)
 (.1/71للجرجاني ) ،التعريفات( 4)
 .(1/53(؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام )1/407لأبي البقاء الكفوي، فصل التاء ) ،كتاب الكليات (5)
لمحمد محي  ،(؛ والتحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية1/289الأنصاري ) لهشام ،شرح قطر الندى (6)

 (.1/294الحميد ) الدين عبد
 (.2/223للتفتازاني ) ،(؛ وشرح التلويح على التوضيح1/269لابن أمير الحاج ) ،يُنظر: التقرير والتحبير (7)
(؛ والمغرب في ترتيب 2/705ة فاد )(؛ والمعجم الوسيط، ماد1/2181للزبيدي، مادة فيد ) ،تاج العروس (8)

 .(2/154للمطرزي، باب الفاء مع الياء، مادة فيد، ) ،المعرب
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، وهو من الأبواب التي لا تنقاس، والفائدة استحداثُ مالٍ وخير، وقد اتجيئُ قياسً 

 .(1)«فادت له فائدة، ويقال: أَفَدتُ غيري، وأفدت من غيري
ده بالوضع، أي ما حصل للسامع ما لم يكن عن»هي:  افادة اصطلاح  والإ

 .(2)«بالقصد

، أي رجع، وأعاده أي كرره، والشيء إلى اعَادَ وعَوَدَ يعودُ عودً  :والإعادة لغة  

مكانه أرجعه، وجمعها عَادَاتٌ وعوائدُ، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي 

ا، ومنه إعادة الصلاة وهو رددته ثانيً يرجع إليها مرة بعد أخرى. وأعدت الشيء 

 .(3)مُعِيد

التكرير وإعادة الشيء كالحديث وغيره تكريره، ومنه إعادة » :االإعادة اصطلاح  

 .(4)«الصلاة

 :المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة
ر المراد إعمله إذا دار بين حمله على تأسيس وإفادة معنى أو حكم إنّ اللفظ المكرَّ 

وتأكيد المعنى الأول أو الحكم  لم يسبق في الكلام، وبين حمله على تقرير وتقوية جديد،

غير ما أفاده  االلفظ الأول، فإنه يحمل على إفادة معنىً جديدً  الأول الذي أفاده

للفائدة؛ ولأن التأكيد على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه  االأول، وذلك تكثيرً 

يد؛ لأنَّ ، وأن يدل السياق أو القرائن على التأك(5)مجددة إلا عند تعذر حمله على فائدة

لإفادة معنى زائد، فحتى لا يعرى اللفظ الثاني عن  الألفاظ وضعت في اللغة أصلًا 

واعلم أن التأكيد » :الفائدة الزائدة، فإنه يحمل على معنى مستأنف.  يقول الرازي
                                       

 .(4/371لابن فارس، باب فيض، مادة فيد ) ،مقاييس اللغة(  1)
(، مأخوذة من موقع الجامعة على الشبكة 43/59(، )112مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد ) (2)

 الحدود في علم النحو، للعلامة احمد الأبذي، تحقيق نجاة حسن. ،، والمكتبة الشاملةالعنكبوتية
 .(2/436(؛ والمصباح المنير، كتاب العين )8/444للزبيدي باب عود ) ،العروس تاج (3)
 .(1/73فصل العين ) ،للمناوي ،التعاريف (4)
 .(1/483للزركشي ) ،يُنظر: البحر المحيط (5)
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 .(1)«دة زائدة وجب صرفه إليهإلا أنه متى أمكن حمل الكلام على فائ اوإن كان حسنً 
الكلام على التأسيس أعم، وحمل الكلام على أعم ل حم»ويقول السيوطي: 

بينهم تعين حمله على التأسيس  ين أولى لأنه أعم فائدة، فإذا دار اللفظالمحلّ 
أي:  «أعم»ومعنى قوله:  .(2)«اجديدً  ى؛ لأن التأسيس يضيف معنً ئناف(ـالاست)

 .أكثر فائدة
تساوي بينهم، إذ لا أي: أن كلا الأمرين محتمل على ال «إذا دار»له: ومعنى قو

ا على الآخر، فإذا كان أحدهما أرجح من الآخر بأي وجه من وجوه رجحان لأحدهم
  .الترجيح، والقرائن اللازمة، فيؤخذ بالراجح سواء أكان التأكيد أم التأسيس

ومعنيين أولى من حملهم  حمل اللفظين على فائدتين،»ويقول مكي بن أبي طالب: 
 .( 3)«دعلى التكرار بمعنى واح

ملهم على فائدة ـين أولى من حـن ومعنيـدتيـرر على فائـمكـظ الـل اللفـمـفح 
 ومعنى واحد. 

وكل ما سبق ذكره هو معنى القاعدة من ناحية اللغة، ولكنَّ المعنى الإجمالي 
لا يقتصرون عند   والفقهاء أعم من المعنى اللغوي، إذينللقاعدة عند الأصولي

ل تأكيد وتأسيس، ولو اللغوية الوضعية لها، بل يشمل عندهم كالتطبيق على الدلالة 
، بطريق اللزوم أو الحكم، كم سيأتي في التطبيقات إذ قد يكون التأكيد لما ثبت أصلًا 

 وهذا استثمر للقاعدة من جميع جوانبها.
تلك الفائدة بأي معنى كان، المسألة الثالثة: أنه يكتفى في »يقول الزركشي:  

حذو اللفظ، قال: ولا يجوز وشي كونها من مقتضى اللسان فحذا بهذا وشرط الطرط
حمله على فائدة يخرجها الفقهاء ليست من مقتضى لسان العرب؛ لأن ذلك وضْعُ لغة 
عليهم، وما قاله ضعيف لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليست من باب اللفظ حتى 

                                       
 .(1/357زي )للرا ،المحصول (1)
 .(1/135للسيوطي ) ،الأشباه والنظائر (2)
 .(219لمكي ابن طالب )ص ،الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (3)
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 .(1) «اللفظ يلتزم فيه أحكام
 لقاعدة:توكيد، والقسم المقصود باالمطلب الثالث: أقسام ال

ورد في القاعدة لفظة التأكيد، والقاعدة تدور بشقها الآخر حوله، فالتأكيد طرف 
مهم في القاعدة، وهو من الموضوعات التي بحثها بعض علمء الأصول في مؤلفاتهم، 

ة حقيقته، وقد عرّفته سابقا، وهنا فلا بد من الوقوف عنده ومعرف ،(2)كالزركشي
في القاعدة، لتتضح بعد ذلك حدود  غي بيان أي نوع من التأكيد هو المقصودينب

قسم إلى كر في أحد تعريفات التأكيد بأنه يُ القاعدة، ومجالها، وذلك بناء على ما ذُ 
 .قسمين: لفظي ومعنوي، وهذا التقسيم متواتر عند أهل اللغة

ول إما بعينه وإما هو إعادة) تكرار( اللفظ الأ د اللفظي:ول: التأكيالقسم الأ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا » :، كقوله وأما تكراره بعينه فقد يكون اسمً بمرادفه، 

 وقول الشاعر: ( 3)«بَاطِلٌ، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ 
 (4)لاحِ ـيْرِ سِ ـاْ بغَِ ـجَ ـاعٍ إلى الهيـسَ ـكَ      هُ       ـل اـاكَ إنَّ مَنْ لا أَخً ـاكَ أَخَ ـخَ أَ 

وقد يكون  ،: لا لا أبوحااللاحقون، أو حرفً  ، كقول: أتاك أتاكيكون فعلًا د وق
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱ﴿ٱ: تأكيد الفعل بمصدره، ومنه قوله تعالى

 ، وقد[164 :النساء] ﴾بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

 مج لي لى لم لخ ﴿ٱٱ :يكون بتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، كقوله تعالى
                                       

 .(1/483للزركشي ) ،البحر المحيط (1)
 .(1/484ينظر: المرجع السابق ) (2)
ذا حديث ه» :(، قال الذهبي2/182( )2706أخرجه: الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، رقمه ) (3)

( 25365) رقمه ؛ وأحمد في المسند، حديث عائشة «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
( 2085حديث صحيح؛ وأبو داود في السنن، باب في الولي، رقمه )» :( تعليق شعيب الارنؤوط6/165)
رَأَةٍ » :يَقُولُ  ، وتمامه عن عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ «صحيح»( قال الألباني: 2/190) اَ امح أَيُّم

نِ مَوَاليِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  رُهَا بِاَ نُكِحَتح بغَِيْحٍ إِذح  فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ فإَِنح أَصَابَهاَ فَ لَهَا مَهح
لحطاَنُ وَلِىم مَنح لاَ وَلِىَّ لَهُ   .«أَصَابَهاَ وَإِنح تَشَاجَرُوا فاَلسم

 (.3/16) للزركلي ،ينظر ترجمته في الأعلام ا البيت لمسكين الدارمي، ولم أعثر له على ديوان شعر، هذ (4)

 

14 

 

. [24 :المائدة] ﴾ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح
 لج كم كل كخ كح كج﴿ٱ: ، كقوله تعالى(1)أو تأكيد الضمير المنفصل بمثله

 هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح
وأما تكرار اللفظ بمرادفه  .[37 :يوسف] ﴾ئم يه يم يخ يح يج

  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى فنحو قوله

 يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 نى ننٱ﴿ٱ :وكقوله تعالى  [125 :الأنعام] ﴾ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم
 بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 .(2)[27:فاطر]ٱٱ﴾تخ تح  تج به بم بخ بح

هي: أنه يأتي لخوف النسيان أو لعدم الإصغاء أو  وفائدة التوكيد اللفظي

 :وينبغي فيه شيئان: أحدهما»تناء، وقد نقل الزركشي عن إمام الحرمين قوله: للاع

ضَ ذهول أو غفلة، والثاني: إيضاح الاحتياط بإيصال الكلام إلى فهم السامع إن فُرِ 

: م والإشعار بأنَّ لسانه لم يسبق إليه، ويمثله النحويون بقوله تعالىالقصد إلى الكلا

 [21-22 :الفجر] ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كحكج﴿

بعد  ابل هو تأسيس، والمراد صفً  ا. وهذا مردود فإنه ليس بتأكيد قطعً الفظيً  اتأكيدً 

كُرّرت فكل منها بناء حِدَته، والعجب  لك ألفاظه إذابعد دكٍ، وكذ اصفٍ، ودكً 

  .(3)«منهم كيف خفي عليهم
                                       

 جم جح ثم﴿ٱٱ وهناك أنواع كثيرة من التأكيد كتأكيد الحال، وتأكيد اسم الفعل، نحو قوله تعالى:  (1) 
 .[36 :المؤمنون] ﴾حج

 ،مفردًا، كم ورد في قول الشاعر، يُنظر: أسرار العربية ومنه ما يكون جملة كم ورد في الحديث، وقد يكون ( 2) 
(؛ التحفة السنية بشرح 1/289لابن هشام الانصاري ) ،(؛ وشرح قطر الندى1/252لأبي الوفاء )

 .(91الحميد )ص لمحمد محي الدين عبد ،المقدمة الآجرومية
ذي ذكره الزركشي فيم توافر لدي (، ولم أقف على قول إمام الحرمين ال1/484للزركشي ) ،البحر المحيط (3)

 من مراجع لإمام الحرمين.
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التابع الذي يرفع احتمل » :، وهوو: التوكيد المعنويالقسم الثاني للتأكيد ه
. ويكون بتأكيد الفعل أو الفاعل بألفاظ مخصوصة، (1)«السهو أو التوسع في المتبوع

لعين وجمعاء وكتعاء، أو بالاثنين ككلا وكلتا، أو وهو إما أن يختص بالمفرد كالنفس وا
 كحٱٱ﴿: وكقوله تعالىجاء الأميُر نفسُه، بالجمع كأجمعين وكل وكتع، كقول: 

وفائدة هذا النوع من التأكيد كم جاء في ، [30:الحجر] ﴾كم كل كخ
تعريفه؛ لرفع احتمل السهو أو التوسع في الكلام، ولتمكين المعنى في نفس السامع، 

. (2)اتوهم عدم  الشمول والتجاوزات المتوهمة، فإنَّ التجوز يقع في اللغة كثيرً ورفع 
 .اكر سابقً يأتي لا لزيادة فائدة، بل الغرض منه تقوية ما ذُ فهذا النوع من التأكيد 

اللفظي والمعنوي، فهنا لا بد من  :بعد أن بيّنتُ أنَّ التأكيد يأتي على قسمين هما
موضوع القاعدة ومحلها؟ وذلك حتى يصح الحكم بأنَّ بيان أي النوعين هو مدار 

ليس التأسيس أولى باطراد. الإفادة أولى من التأكيد والإعادة؛ لأنَّه التأسيس و
فبالنظر في نوعي التوكيد نخلص إلى أنَّ التوكيد المقصود في القاعدة، الذي يقدم عليه 

ا بنفسه إنْ ن مفيدً التأسيس، هو ذلك الذي فيه تكرار للفظ الذي يصلح أنْ يكو
نم ا، وإ، وهو التوكيد اللفظي، وأما التوكيد المعنوي فهو لا يأتي للتأسيس قطعً استقلّ 

، واللفظة المؤكدة كالنفس الغرض منه تقويةُ الفعل أو الفاعل، ولا يفيد إنْ استقلّ 
 ؛ فهي موضوعة للتأكيد لا غير، وعليه فالتوكيد المعنوياوالعين لا تفيد معنى جديدً 

اعدة الذي فيه إعادة خارجٌ عن موضوع القاعدة، فيكون التأكيد المقصود بالق
بمرادفه؛ هو التأكيد اللفظي، لأنَّ اللفظ الثاني يصلح  وتكرير للفظ الأول بعينه أو

 للفائدة إنْ استقل. 
؟ أو أنَّه قد هو داخل تحت القاعدة -التأكيد اللفظي –ولكن هل كل لفظ مكرر 

؟ الأصل أنَّ الكلام يأتي للتأسيس ادً رر للتأكيد، ولا يفيد معنى جدييكون اللفظ المك

                                       
 .(91)صالحميد  لمحمد محي الدين عبد ،التحفة السنية لشرح الآجرومية (1)
 .(1/484للزركشي ) ،المرجع السابق، ويُنظر: البحر المحيط (2)
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حمل للكلام على » م التأسيس، يقول الصنعاني:ما لم يوجد قرينة تدل ُّعلى عد
التأسيس وهو أولى من التأكيد، ولأنَّ الشيء لا يعطف على نفسه إلا للتأكيد، 

أمران كون اللام للعهد لتقدم والتأسيس خير منه، بخلاف الثاني فإنَّه تعارض فيه 
 .(1)«ا فيقتضي عدم التغاير وواو العطف تقتضيهالمرجع ذكرً 

ا، ولا يكون للتأسيس، ن القرائن التي تعينِِ اللفظ الثاني للتأكيد قطع  وهناك عدد م
 :(2))التكرار( ومن القرائن التي تجعل التكرار للتأكيد وتمنع أن يكون للتأسيس

الواحدة، فيكون الثاني للتأكيد،  اندفاع الحاجة بالمرةدلالة العادة، وذلك ب -1
من تكرار سقيه في حالة واحدة في كقوله: اسقني ماء، اسقني ماء، فالعادة تمنع 

 .ا وطائعً الأكثر، فإذا فعل مرة واحدة فإنَّه يعد ممتثلًا 
ا، فاللفظ ا اقتل زيدً أنْ يكون هناك مانع عقلي من التكرار، كقول: اقتل زيدً  -2

ا، لعدم تصور وقوع القتل مرتين، فهو يحصل بالمرة الواحدة، قطعً ني هو للتأكيد الثا
 .أو غيره، والثاني يكون للتأكيد ا التكرار سواء كان أمرً فلا يقبل اللفظ الثاني

أنْ يكون هناك مانع شرعي من التكرار، كقول: أعتق عبدك أعتق عبدك،  -3
تق للعبد مرتين، والمانع هنا شرعي، فاللفظ الثاني هو للتأكيد، ولا يمكن حصول الع

واندفع بالمرة  بمعنى أنْ الحكم بحصول العتق طريقه الشرع، فإذا وقع حصل العتق،
 .االواحدة، واللفظ الثاني يكون مؤكدً 

تعريف اللفظ الثاني، بأداة التعريف أل، فإنه يفيد أن المراد بالثاني التأكيد،  -4
 .كقول: صل ركعتين صل الركعتين

لآمر والمأمور عهد ذهني يمنع التكرار، كمن له على شخص ن بين اأنْ يكو -5
عطني ألف درهم، فالمعهود بينهم أنّ له عليه ألف درهم فيقول له: أعطني ألف درهم أ

 .ألف درهم فقط، فتكون هي المطلوبة، واللفظ الثاني لا يفيد فائدة زائدة، فهو للتأكيد
                                       

 .(1/284للأمير الصنعاني ) ،إجابة السائل شرح بغية الآمل (1)
لابن النجار  ،(؛ وشرح الكوكب المنير2/564للسبكي ) ،اجب عن مختصر ابن الحاجبيُنظر: رفع الح (2)

 .(1/56لأبي يحيى الانصاري ) ،الوصول في شرح لب الأصول(؛ وغاية 3/72)
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له؛ إذ لا يمكن زيادة على  اللجنس مستوعبً  اكون الأمر الأول مستغرقً  -6
فهو مستوعب استغراق الجنس، كقول: اجلد الزاني اجلد الزاني، فالجلد الأول إنْ وقع 

 .للتأكيد؛ لأنَّ الأول شمل الجنس للجنس، لا يمكن الزيادة عليه، فيكون الثاني
إذا كررت أمرك بضرب زيد أو بالصلاة،  :إذا عهد الآمر إلى المأمور، فقال له -7

، فهو تصريح من الآمر للمأمور بأنَّ قصده اواحدً  أني أريد بالمتكرر منه فعلًا فاعلم 
 .وإنْ كرر اللفظ فهو للتأكيد، وليس تكرار الفعلهو الفعل مرة واحدة، 

ولأنَّ الدراسة معنية بالمقام الأول بالجانب الأصولي للقاعدة فينبغي التأكيد مرة 
مل الوضعي عند أهل اللغة، إلا أننا نجد أخرى، أنَّ كل ما ذُكر هو من جهة الاستع

اللغوية للتأكيد الأصوليين توسعوا في الاستعمل، فلم يقتصروا على الدلالة 
 والتأسيس فقط كم سيأتي في دراسة المسائل.

 المطلب الرابع: التفريق بين التكرير والتأكيد، وبين التكرير والإعادة: 
وفي هذا المطلب سأفرق أكيد والإعادة، تحدثت فيم سبق عن حقيقة التكرير والت

 بينها:
به التوكيد، فإن  ليس كل تكرير للفظ يقصدالفرق بين التكرير والتأكيد:  -أ

التكرير أعمّ وأبلغ من التأكيد، وله أغراض متعددة منها ما ذكرها السيوطي، حيث 
.، وله النوع الرابع: التكرير وهو أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة..»قال: 

ر...، ومنها التأكيد، ومنها زيادة ر تقرَّ فوائد منها: التقرير، وقد قيل: الكلام إذا تكرَّ 
التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلَقي الكلام بالقبول...، ومنها إذا طال الكلام 

لعهده...، ومنها التعظيم  اتطرية له، وتجديدً  اعيد ثانيً وخشي تناسي الأول أُ 
فإنْ قلت: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله، لأنَّ منها »، ثم قال: (1)«والتهويل

، قلتُ: هو يجامعه ويفارقه، ويزيد فلا يحسن عدّه نوعا مستقلّا التأكيد بتكرار اللفظ، 
كم تقدم في  ابرأسه، فإنَّه قد يكون التأكيد تكرارً  عليه وينقص عنه، فصار أَصلًا 

                                       
 (.3/200للسيوطي ) ،الإتقان( 1)
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، وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة، اكم تقدم أيضً  اأمثلته، وقد لا يكون تكرارً 
ع فيه الفصل بين المكررين، فإنَّ التأكيد لا للتأكيد معنى، ومنه ما وق اوإنْ كان مفيدً 

  هم هج ني نى نم نخٱ﴿ٱٱ يفصل بينه وبين مؤكده، نحو قوله تعالى:
، وقوله [18: الحشر] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱ﴿ٱتعالى:
د اللفظي ـأكيـر لا التـريـكـاب التـن بـان مـتـالآيـف ،[42:آل عمران] ﴾بح
                                                                        .(1)«الصناعي

إنَّ التكرار يقع على إعادة الشيء مرة، وعلى  الفرق بين التكرير والإعادة:   -ب
 عادة للمرة الواحدة، ألا ترى أنَّ قول القائل: أعاد فلان كذا، لاإعادته مرات، والإ

لم يدر أعاده مرتين  رر كذا، كان كلامه مبهمً يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال: ك
فإنَّه يقال: أعاده مرات مرات، ولا يقال: كرره مرات إلا أنْ يقول  اأو مرات، وأيضً 

الأمر لا يقتضي التكرار، والنهي »ال الفقهاء: ذلك عامي لا يعرف الكلام. ولهذا ق
النهي الكف عن المنهي  واستدلوا على ذلك بأنَّ  .يقتضي التكرار، ولم يقولوا الإعادة

عنه، ولا ضيق في الكف عنه ولا حرج، فاقتضى الدوام والتكرار ولو اقتضى الأمر 
 .(2)«له مرةالتكرار للحق المأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره فاقتضى فع

 المطلب الخامس: أدلة القاعدة:
 يمكن أنْ يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 

، فإنْ (3)ما يحث على الأخذ بالأنفع، والأكثر فائدة البً أنَّ الشارع غا -1
   تعارضت منفعتان فيؤخذ بالأكثر فائدة، والتأسيس أكثر فائدة من التأكيد.

يفيد والتأسيس يفيد فائدة زائدة، وما  أنَّ أصل كل كلام وظاهره الإفادة، -2
                                       

 (.3/200) المرجع السابق (1)
 .(1/96للعسكري ) ،الفروق اللغوية (2)
السلام فصلًا  وما بعدها(. فقد عقد العز بن عبد 1/91السلام ) للعز بن عبد ،ىنظر: القواعد الكبريُ  (3)

 ا.سألة مبينًا أمثلة وأدلة لمراعاة الشرع لتقديم الأفضل والأكثر نفعً خاصًا بهذه الم
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، وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة، اكم تقدم أيضً  اأمثلته، وقد لا يكون تكرارً 
ع فيه الفصل بين المكررين، فإنَّ التأكيد لا للتأكيد معنى، ومنه ما وق اوإنْ كان مفيدً 

  هم هج ني نى نم نخٱ﴿ٱٱ يفصل بينه وبين مؤكده، نحو قوله تعالى:
، وقوله [18: الحشر] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱ﴿ٱتعالى:
د اللفظي ـأكيـر لا التـريـكـاب التـن بـان مـتـالآيـف ،[42:آل عمران] ﴾بح
                                                                        .(1)«الصناعي

إنَّ التكرار يقع على إعادة الشيء مرة، وعلى  الفرق بين التكرير والإعادة:   -ب
 عادة للمرة الواحدة، ألا ترى أنَّ قول القائل: أعاد فلان كذا، لاإعادته مرات، والإ

لم يدر أعاده مرتين  رر كذا، كان كلامه مبهمً يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال: ك
فإنَّه يقال: أعاده مرات مرات، ولا يقال: كرره مرات إلا أنْ يقول  اأو مرات، وأيضً 

الأمر لا يقتضي التكرار، والنهي »ال الفقهاء: ذلك عامي لا يعرف الكلام. ولهذا ق
النهي الكف عن المنهي  واستدلوا على ذلك بأنَّ  .يقتضي التكرار، ولم يقولوا الإعادة

عنه، ولا ضيق في الكف عنه ولا حرج، فاقتضى الدوام والتكرار ولو اقتضى الأمر 
 .(2)«له مرةالتكرار للحق المأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره فاقتضى فع

 المطلب الخامس: أدلة القاعدة:
 يمكن أنْ يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 

، فإنْ (3)ما يحث على الأخذ بالأنفع، والأكثر فائدة البً أنَّ الشارع غا -1
   تعارضت منفعتان فيؤخذ بالأكثر فائدة، والتأسيس أكثر فائدة من التأكيد.

يفيد والتأسيس يفيد فائدة زائدة، وما  أنَّ أصل كل كلام وظاهره الإفادة، -2
                                       

 (.3/200) المرجع السابق (1)
 .(1/96للعسكري ) ،الفروق اللغوية (2)
السلام فصلًا  وما بعدها(. فقد عقد العز بن عبد 1/91السلام ) للعز بن عبد ،ىنظر: القواعد الكبريُ  (3)

 ا.سألة مبينًا أمثلة وأدلة لمراعاة الشرع لتقديم الأفضل والأكثر نفعً خاصًا بهذه الم
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 . (1)فائدة زائدة فهو خير وأولى
والخطابات بشكل عام بأنَّ استقراء النصوص الشرعية بشكل خاص  -3

مواطن التأكيد معدودة مقارنة مع التأسيس، لذا فالتأسيس أكثري والتأكيد أقلي، 
 .أولى من الأقلي ، فم كان أكثري فهو(2)وهذا معلوم عند كل من يفهم لغة العرب

أنَّ مما هو معلوم في اللغة أنَّ الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فزيادة  -4
 .فظ وتكراره تدل على حمله على معنى زائد وهو التأسيسل

أنَّ فائدة التأسيس أصل وفائدة التأكيد فرع وهو تابع من التوابع، وحمل  -5
 .(3)اللفظ على الفائدة الأصلية أولى

كيد كالمجاز خلاف الظاهر، فإنَّ التأسيس والحقيقة أصل لا يعدل عنه تأال -6
 .(4)من غير دليل

 ندراج القاعدة تحت قاعدة فقهية أخرى:المطلب السادس: ا  
إعمل »كثير ممن تحدثوا عن هذه القاعدة من العلمء، أدرجوها تحت قاعدة:        

المتفرعة  دة، وجعلوها من القواعدوبحثوها تحت هذه القاع «الكلام أولى من إهماله
 .(5)عن القاعدة الكلية تلك

ح الأشباه والنظائر لابن شار-ولكن وجدت لشهاب الدين الحموي الحنفي  
على دخول قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، تحت قاعدة إعمل الكلام  ااعتراضً   -نجيم

ه ليس في القاعدة نظر فإنَّ  أقول في دخوله في» أولى من إهماله، وأجاب عنه، حيث يقول:
يمكن أنْ الحمل على التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلامه تعالى وكلام نبيه، و

غير ما أفاده غيره كان في الحمل على  اقال: لما كان أصل وضع اللفظ أنْ يكون مفيدً يُ 
                                       

(؛ وإرشاد 8/4201للمرداوي ) ،(؛ والتحبير شرح التحرير1/114للزركشي ) ،يُنظر: البحر المحيط( 1)
  (.1/276اني )للشوك ،الفحول

 .(1/276 )للشوكاني ،(؛ وإرشاد الفحول1/4450لأمير باد شاه ) ،يُنظر: تيسير التحرير (2)
 (.1/84للسيوطي ) ،(؛ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم2/206للآمدي ) ،الإحكام( 3)
 .(1/456فواتح الرحموت )( 4)
 (.1/135للسيوطي ) ،والأشباه والنظائر(؛ 1/149لابن نجيم ) ،يُنظر: الأشباه والنظائر (5)



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدلال ا�صوليين بها
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

341

 

20 

 

عتبار لا ضرر في التأكيد إهمال اللفظ كم هو أصل الوضع فيه في الجملة والإهمال بهذا الا
 . (1)«وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله وحينئذ يتم دخوله في القاعدة فتأمل

جاهة ما ذهب إليه شهاب الدين الحموي من وجه، إنْ كان مقصودهم وأرى و
له، إذ التوكيد واقع  فظ، ذلك لأنَّ تكرار الكلام للتأكيد ليس إهمالًا بالتكرار إهمال للّ 

لوب والاهتمم به وتقويته وخشية ة وله فوائد كثيرة منها؛ تعظيم المطحقيقة في اللغ
، إذ ا، فلا يكون التأكيد لغوً (2)ز وإبطال توهمهأو عدم الإصغاء ورفع المجاالنسيان 

 .اللغو هو ما لا فائدة له أصلًا 
الصواب أنْ يقول: »فقال:  «تعين الحمل على التأسيس»كم أنَّه أنكر قول بعضهم: 

قوله: التأسيس خير من التأكيد لا يقتضي تعيين  الحمل على التأسيس، فإن الأولى
 .(3)«حية الحمل عليه كم هو الظاهرالحمل على التأسيس بل يقتضي أرج

 :المطلب السابع: أهمية القاعدة وتطبيقاتها
 المسألة الأولى: أهمية القاعدة:

 ل، وذلك للأمور الآتية:تُعدُّ هذه القاعدة من القواعد المهمة عند علمء الأصو
أنَّ هذه القاعدة تتعلق بالخطابات، سواء الخطابات الشرعية وغيرها  -1

 بين بعضهم، وخطابات الشرع من الكتاب أو السنة إما أنْ تكون كخطابات البشر
 .أو أخبار، ولا شك في أهمية ومكانة ما يتعلق بالخطاب وفهمه أوامر أو نواهٍ 

كعلم  ،المتعددة بين علم اللغة وعلوم الشريعةأنهاّ من القواعد التي ربطت  -2
 .الأصول وعلم الفقه والتفسير والحديث

ستثمروا هذه القاعدة ليتوسعوا في استعملها، أنَّ علمء الأصول ا -3
ا. وهذا لفظيّ  اوتأكيدً  اوالاستدلال بها على المسائل الأصولية، وإنْ لم تتضمن تأسيسً 

 فلم يقتصروا على مدلولها اللغوي. شأنهم في كثير من القواعد اللغوية،
                                       

 (.1/429هاب الدين الحموي الحنفي )لش ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (1)
 .(1/483للزركشي ) ،يُنظر: البحر المحيط( 2)
 (.1/429لشهاب الدين الحموي الحنفي ) ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر( 3)
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ا، فق على حجيتها، والعمل بمضمونهأنَّ هذه القاعدة من القواعد التي اتُّ  -4
 خالف القاعدة، أو أنكرها أو أنكر العمل بها. افلم أجد من خلال البحث أنّ أحدً 

 المسألة الثانية: تطبيقات على القاعدة:
سأذكر نمذج فقهية عة المتعددة، وفي علوم الشري ااستعملت هذه القاعدة كثيرً  

 ومن الحديث والتفسير على هذه القاعدة:
ا بهذه القاعدة في مسائل كثيرة كتكرار الأيمن نجد أنّ الفقهاء استدلو :أولا  

 وتكرار لفظ الطلاق وتكرار الإقرار بالدين وتكرار النذر وغيرها كثير.
جته: أنت طالق أنت طالق أنت فمن التطبيقات الفقهية على القاعدة: إذا قال لزو 

اء على أنَّ ، وذلك بنواحدةً  من الفقهاء من يرى بأنها تطلق طلقةً  طالق، فهنا نجد بأنَّ 
ا، إلا إذا قصد به ، ومنهم من يرى أنه للتأسيس فيقع ثلاثً (1)التكرار هو للتأكيد
ا: أنت إذا قال لزوجته المدخول به» يقول الحصيني الحنفي: ،(2)التأكيد فيقع واحدة

ين سكتة فوق سكتة التنفس ظر إن سكت بين الطلقتَ طالق، نُ طالق أنت طالق أنت 
 ن لم يسكتإا ويدين، وقبل ظاهرً لو قال: أردت التأكيد، لم يُ ونحوه، وقع الثلاث، ف

بل ولم يقع إلا طلقة، وإن قصد الاستئناف، وقع الثلاث، وكذا إن وقصد التأكيد، قُ 
والله  ،هر اللفظ؛ لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد ظاا علىأطلق على الأظهر، جريً 

 . (3) «أعلم
ح شيخ»:  ويقول ابن عثيمين الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول:  وقد صرَّ

هو مقتضى ، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وما ذكره اأنت طالق ثلاثً 
قالوا: إنه في عهد الرسول  اثلاثً قول الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع 

                                       
 (.2/191(؛ وتبيين الحقائق، للزيلعي )6/177لمبسوط، للسرخسي )ايُنظر:  (1)
(، وأسنى المطالب في شرح روض 5/335مختصر خليل للحطاب المالكي ) يُنظر: مواهب الجليل لشرح (2)

(؛ والمغني لابن 3/296(؛ ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني )3/288الطالب، لزكريا الأنصاري )
 .(13/98متع على زاد المستقنع، لابن عثيمين )(؛ الشرح الم8/329قدامة )

 (.1/408) كفاية الأخيار  (3)
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ثلاث حرام، ؛ لأنهم يرون أن الا، لا تأسيسً اكان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيدً 
لا  افلا يمكن أن يقولوها، لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا يقولونها تأسيسً 

نت ، أو أا، وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثً اتوكيدً 
. فالظاهر من خلال هذه النصوص بناء المسألة على (1)«ق، أنت طالق، أنت طالقطال

ا في ألفاظ الطلاق المتكررة والمرجع في ذلك هو النية قاعدة التأسيس واعتباره
 والقصد.

: ورد في القرآن الكريم بعض المواضع التي كررت فيها آيات، كقوله تعالى ا:ثاني  

 ،اووردت مكررة في السورة كثيرً  [13  :الرحمن] ﴾ بح بج ئه ئم ٱ﴿ٱ

 ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كحكجٱ﴿ تعالى: ٱٱوقوله

فقال علمء التفسير: إنَّ اللفظة الثانية ليست للتأكيد، وإنم هي  [21،22 :الفجر]

 .( 2)بعد صفٍّ  ابعد دكٍ، وصفّ  اللتكرير لإفادة التعاقب أي دكّ 

اَ »: ×لبعض الألفاظ، كقوله  اتكرارً  ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ا:ثالث   إنََّّ
رَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ،  الَأعحمَالُ بِالنِِيَّات اَ لِكُلِِ امحرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنح كَانَتح هِجح وَإِنََّّ

رَتهُُ إلَى دُن حيَا يُصِيبُ هَا أَوح امحرَأَ فَ  رَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمَنح كَانَتح هِجح ةٍ يَ تَ زَوَّجُهَا، هِجح
رَتهُُ إلَى مَا هَاجَرَ إليَحهِ  وإنَّا لكل امرىء ». فقال أكثر أهل العلم أن الجملة: (3)«فَهِجح

 .(4)، وإنم هي تأسيساليست تأكيدً  «ما نوى

ما الفرق بين الحصرين؟  :فإن قلت»: يقول العيني في تعليقه على الحديث      
                                       

 (.13/43تع على زاد المستقنع )الشرح المم (1)
لأبي حفص الحنبلي  ،(؛ واللباب في علوم الكتاب20/55للقرطبي ) ،يُنظر: الجامع لأحكام القرآن( 2)

 (.27/297لابن عاشور ) ،(؛ والتحرير والتنوير20/330)
 (1أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله، رقمه)( 3)

اَ الَأعحمَالُ بِالنِِيَّةِ »  ×بالنية(، كتاب الإمارة، باب قَوْلهِِ )(؛ ومسلم بلفظ1/3) هُ يَدْخُلُ فيِهِ الْغَزْوُ «. إِنََّّ وَأَنَّ
هُ مِنَ الأعَْمَلِ، رقمه )  .(6/48)( 5036وَغَيْرُ

 .(8-1لابن عثيمين )ص ،يُنظر: شرح الأربعين النووية ( 4)
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ثلاث حرام، ؛ لأنهم يرون أن الا، لا تأسيسً اكان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيدً 
لا  افلا يمكن أن يقولوها، لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا يقولونها تأسيسً 

نت ، أو أا، وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثً اتوكيدً 
. فالظاهر من خلال هذه النصوص بناء المسألة على (1)«ق، أنت طالق، أنت طالقطال

ا في ألفاظ الطلاق المتكررة والمرجع في ذلك هو النية قاعدة التأسيس واعتباره
 والقصد.

: ورد في القرآن الكريم بعض المواضع التي كررت فيها آيات، كقوله تعالى ا:ثاني  

 ،اووردت مكررة في السورة كثيرً  [13  :الرحمن] ﴾ بح بج ئه ئم ٱ﴿ٱ

 ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كحكجٱ﴿ تعالى: ٱٱوقوله

فقال علمء التفسير: إنَّ اللفظة الثانية ليست للتأكيد، وإنم هي  [21،22 :الفجر]

 .( 2)بعد صفٍّ  ابعد دكٍ، وصفّ  اللتكرير لإفادة التعاقب أي دكّ 

اَ »: ×لبعض الألفاظ، كقوله  اتكرارً  ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ا:ثالث   إنََّّ
رَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ،  الَأعحمَالُ بِالنِِيَّات اَ لِكُلِِ امحرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنح كَانَتح هِجح وَإِنََّّ

رَتهُُ إلَى دُن حيَا يُصِيبُ هَا أَوح امحرَأَ فَ  رَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمَنح كَانَتح هِجح ةٍ يَ تَ زَوَّجُهَا، هِجح
رَتهُُ إلَى مَا هَاجَرَ إليَحهِ  وإنَّا لكل امرىء ». فقال أكثر أهل العلم أن الجملة: (3)«فَهِجح

 .(4)، وإنم هي تأسيساليست تأكيدً  «ما نوى

ما الفرق بين الحصرين؟  :فإن قلت»: يقول العيني في تعليقه على الحديث      
                                       

 (.13/43تع على زاد المستقنع )الشرح المم (1)
لأبي حفص الحنبلي  ،(؛ واللباب في علوم الكتاب20/55للقرطبي ) ،يُنظر: الجامع لأحكام القرآن( 2)

 (.27/297لابن عاشور ) ،(؛ والتحرير والتنوير20/330)
 (1أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله، رقمه)( 3)

اَ الَأعحمَالُ بِالنِِيَّةِ »  ×بالنية(، كتاب الإمارة، باب قَوْلهِِ )(؛ ومسلم بلفظ1/3) هُ يَدْخُلُ فيِهِ الْغَزْوُ «. إِنََّّ وَأَنَّ
هُ مِنَ الأعَْمَلِ، رقمه )  .(6/48)( 5036وَغَيْرُ

 .(8-1لابن عثيمين )ص ،يُنظر: شرح الأربعين النووية ( 4)
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اَ»: ×قلت: الأول أعني قوله  قصر المسند إليه على المسند،  «الَأعحمَالُ بِالنِِيَّات إنََّّ

قصر المسند على المسند إليه، إذ المراد  «وإنَّا لكل امرىء ما نوى»والثاني أعني قوله: 

ما نوى؛ إذ القصر بإنم لا يكون إلا في الجزء الأخير، وفي الجملة إنم يعمل كل امرىء 

وإنَّا لكل »من تقديم الخبر على المبتدأ، قوله:  الثانية حصران: الأول من إنم، والثاني
ى لم للجملة الأولى، وحمله على التأسيس أولى؛ لإفادته معنً  اتأكيدً   «امرىء ما نوى

يب إن شاء الله تعالى، وكل اسم موضوع يكن في الأول، على ما يجيء عن قر

 .(1) «لاستغراق إفراد المنكر

 
 
 

 

                                       
 .(1/68للعيني، باب بدء الوحي، ) ،ح البخاريعمدة القاري شرح صحي (1)
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 يالمبحث الثان
 لها بقاعدة التأسيس أولى من التأكيد لَّدِالمسائل الأصولية التي استُ

في هذا الجزء من البحث سأدرس المسائل الأصولية التي تتعلق بهذه القاعدة، من 
صوليين بها، أو الاستدلال بها، أو جوابهم بها على بعض خلال تعليل الأ

دلالتها اللغوية الوضعية، الاستدلالات، وسأعرض نمذج لاستعملهم لها من جهة 
ومن جهة دلالتها غير الوضعية كالرجوع إلى الأصل، وسأكتفى بذكر المسألة 

دلال بالقاعدة، مع ا وجه التعليل أو الاستنً ت على القاعدة، ومبيِّ ة التي نصَّ الأصولي
لوا أو استدلوا بها على تلك المسألة، دون التوسع في ذكر أصحاب القول الذين علَّ 

دلة والترجيح بين المسألة والأدلة  عليها، وآراء أهل العلم فيها ومناقشة الأحقيقة 
 في هذا البحث، وهي مسائل فاضت الدراسات بها. االأقوال، فذلك ليس مقصودً 

 مسألة التحسين والتقبيح العقليان:ول: الأ المطلب
دة في هذه في هذه المسألة، لا بد من ذكر أنَّ استعمل القاعقبل الشروع بالتفصيل 

قبل ورود  ا، بل بالمقارنة بين ما كان أصلًا المسألة ليس من جهة الدلالة اللغوية له
 من الشرع )التأسيس(.  االشرع)التأكيد(، وما ورد لاحقً 

التحسين والتقبيح العقليان من المسائل العقدية  صوير المسألة:الفرع الأول: ت
ألة مشهورة، ويتعرض لها الأصوليون التي كان لها أثر في علم أصول الفقه، وهي مس
 .(1)عند حديثهم عن الحكم الشرعي، وعن الحاكم

 ؛ أحدهما ما يلائم الطبعطلقان على ثلاثة معانٍ وقد اتفقوا على أنَّ الحسن والقبح يُ 
وينافره كالفرح والحزن، والثاني كون الشيء صفة كمل أو نقص كالعلم والجهل، 

 الخلاف وقع في القسم الثالث وهو كون الفعل موجبً فهذان لا خلاف فيهم، وإنم ا
 .(2)للثواب والعقاب والمدح والذم 

                                       
(؛ 1/61(؛ والإبهاج، للسبكي )1/103(؛ والبحر المحيط، للزركشي )1/119يُنظر: الإحكام، للآمدي ) (1)

 .(12وإرشاد الفحول، للشوكاني )ص
 (.12)ص للشوكاني ،إرشاد الفحولو(؛ 1/109للزركشي ) ،نظر: البحر المحيطيُ  (2)
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ف فيها بين لِ اختُ الفرع الثاني، الخلاف في المسألة والاستدلال بالقاعدة: 
ح، وأنَّ لا حاكم ن ولا يقبِّ ور والمعتزلة، فجمهور العلمء على أنَّ العقل لا يحسِّ الجمه

علم إلا بالشرع، وعند المعتزلة أنَّ الحسن والقبح لو لم لا يُ  ، وأنَّ ذلكإلا الله 
نهم إذا لم يكونا لاستحال أنْ يُعلم عند ورود الشرع بهم؛ لأيكونا معلومين قبل الشرع 

بم لا يعقله السامع ولا  ال ذلك فعند ورود الشرع بهم يكون واردً معلومين قب
 .(1)ومين قبل ورود الشرعره؛ وذلك محال؛ فوجب أنْ يكونا معليتصوَّ 

حوا بتعليل مسألة التحسين والتقبيح العقليين بقاعدة ومن العلمء الذين صرَّ 
ولكن كلام غيره  حيط،التأسيس أولى من التأكيد، الإمام الزركشي في كتابه البحر الم

إن العقل يدرك الأحكام قبل ورود »من العلمء يشير إلى هذا المعنى، كقولهم: 
 .(3) «إنَّ الشرع كاشف عم أدركه العقل قبل وروده»وكقولهم:  ،(2)«الشرع

إنَّ »يقول الزركشي في بيان منشأ الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في هذه المسألة: 
له، وعندنا ورد الشرع  الحكم العقل ومؤكدً  امقررً  -المعتزلة–الشرع ورد عندهم 

ا لحكم العقل، دً يكون الشرع مؤكِّ  . فعند المعتزلة(4)«للأحكام ابتداء اكاسمه شارعً 
بعد  -الزركشي -لحكم جديد.  ثم يقول اوأما عند الجمهور فحكم الشرع مؤسسً 

لتقرير مقدماته، فالتوحيد وتحقيق ذلك أنَّ العقل احتيج إليه قبل الشرع  »ذلك: 
وجواز البعثة والنظر في المعجزات، كالثابت للشرع في ذلك، فإذا قررها انعزل، 

بامتثال ما يصدر عنها، ولهذا أجمع أهل الملة أن النبي الصادق إذا أخبر  اأمورً وصار م
لا يدركه العقل وجب الإيمن به، وتلقيه بالقبول، وتلك خصيصة الإيمن  اخبرً 
دوا عقولهم أنكروا عذاب القبر، ب التي مدح الله بها المؤمنين، والمعتزلة لما قلَّ بالغي

                                       
(؛ وينظر: المعتمد لأبي الحسين 12)ص للشوكاني ،إرشاد الفحولو(؛ 1/109للزركشي ) ،البحر المحيط (1)

 وما بعدها(. 1/434البصري )
 .(2/427للقرافي ) ،الفروق (2)
 (.1/434لأبي الحسين البصري ) ،المعتمد(؛ وينظر: 12) للشوكاني ،إرشاد الفحول (3)
 .(1/114للزركشي) ،البحر المحيط(  4)
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عمل ووقعوا في عقال الضلال حيث عدلوا عن قول وسؤال منكر ونكير، ووزن الأ
أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس كان التأسيس أولى لأنه أكثر  اصلوالح ،المعصوم

 .(1)«فائدة
أورده الزركشي، جاء التصريح بذكر قاعدة التأسيس أولى في النصِّ السابق الذي 

أسيس كان التأسيس أولى والحاصل أنه إذا تعارض التأكيد والت»من التأكيد، فقال: 
أنَّه ليس هناك لفظان أحدهما يقتضي  ضحما ذكره يتَّ  والملاحظ على ،«ئدةلأنه أكثر فا

بل ورود الشرع، وحكم التأكيد والآخر يقتضي التأسيس، وإنم هناك حكم ثبت ق
ثبت وتقرر بعد ورود الشرع، فالأول تأكد بعد ورود الشرع كم ذهب إليه المعتزلة، 

مبتدأ وليس تأكيد، كم ذهب إليه الجمهور. من خلال ما سبق فإنَّ المعتزلة والثاني 
لحكم العقل،  اناء على أن الشارع جاء مؤكدً قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين ب

ح، وذلك لأنَّ الشرع عندهم جاء ن ولا يقبِّ العلمء قالوا بأنَّ العقل لا يحسِّ وجمهور 
تعارض التأسيس والتأكيد فالأولوية  إذا، واللأحكام وليس مؤكدً  امؤسسً 

ك فهو أولى من المؤكد ، وما كان كذلاللتأسيس؛ لأنه يفيد فائدة زائدة ومعنىً جديدً 
ح بها عتزلة استدلوا بالقاعدة، التي صرَّ وهنا نجد بأنَّ الجمهور والم ،لحكم سابق

 .الزركشي، وبيّن وجه استدلالهم بهذه القاعدة
لأصوليين في استعمل القاعدة، ئل التي تُبيّن توسع اوهذه المسألة من المسا

وا إلى تفعيلها في ما ثبت والاستدلال بها ولم يقتصروا على اللفظ والوضع، بل تعدَّ 
 .بتدأ من الأحكامر، وما جاء موتقرَّ  أصلًا 

ى غوي ومسمِ ى لُ مسألة: إذا ورد لفظ من الشارع له مسمِ  المطلب الثاني:
 شرعي، هل هو مجمل؟

غوي أنَّه إذا ورد لفظ من الشارع له مدلولان لُ الأول: صورة المسألة: رع الف
؟ أو أنَّه يحمل اللفظ عليهم، وليس فيه إجمال؟  مجملًا  الفظً  عدّ وآخر شرعي، هل يُ 

                                       
 (.5/585ويُنظر: المحصول للرازي ) ،(1/114) للزركشي ،حيطالبحر الم( 1)
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فظ الوارد من جهة الشرع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله فالل
 أو أنه مجمل؟ على الموضوع اللغوي هل يفيد المعنيين؟ 

 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ٱ﴿ عالى:كقوله ت
فهذه الآية  [43 :النساء] ﴾ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

                                                                                 الجمع. لغوي وهو المس باليد، وشرعي وهو ؛لها معنيان

، فإنَّه يحتمل أنَّه أراد به أنَّه كالصلاة (1)«ةٌ لحبَ يحتِ صَلاَ الطَّوَافُ باِ »: ×وكقوله 

في الافتقار إلى الطهارة، ويحتمل أنَّه أراد به أنَّه مشتمل على الدعاء الذي هو  حكمً 

 .لغةً صلاة 

ف الأسمء الشرعية بأنها: وتُ  من أسمء أهل اللغة أو من  وضع الشارع اسمً »عرَّ

 .(2) «لأسمئهم افونه أو لا يعرفونه لم يكن موضوعً غير أسمئهم على معنى يعر

اختلف الأصوليون في  الفرع الثاني: الخلاف في المسألة والاستدلال بالقاعدة:

 :(3)هذه المسألة على أقوال

ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر  ،(4)أنَّه مجمل، وهذا قول الغزالي ل الأول:القو 

د بين هذين الاحتملين من غير مزية أو اللفظ متردِّ  لوا ذلك بأنَّ ، وعلَّ (5)الشافعية
                                       

(؛ والنسائي في 2/66( )1847أخرجه: الدارمي في السنن، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، رقمه )( 1)
( 2/46(، )3944الألباني، كتاب الحج، باب كيف طواف الرجال مع النساء، رقمه ) بأحكام السنن مذيلًا 
(، 3836؛ وابن حبان في صحيحه مذيلًا بأحكام الأرنؤوط، باب دخول مكة، رقمه )«صحيح» قال الألباني:

؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات «حديث صحيح»( قال شعيب الأرنؤوط: 9/143)
 «.صحيح الإسناد ولم يخرجاه»( قال: 1/630(، )1686كتاب المناسك، رقمه )الذهبي، 

 .(1/61) الإحكام للآمدي (2)
ليس من أهداف هذه الدراسة استقصاء جميع الأدلة والرد عليها وبيان الراجح من الأقوال، للسبب الذي  (3)

رجع السابق؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن ذكرته في المقدمة، ولمعرفة المزيد من التفصيل في المسألة يُنظر: الم
 .(1/481صول )(؛ ونهاية السول شرح منهاج الأ3/403الحاجب للسبكي )

 .(189المستصفى للغزالي ) (4)
(. وما ذكر عن الشافعية، من أن هذا قول أكثرهم، لم أقف عليه في كتبهم؛ 2/22إرشاد الفحول للشوكاني ) (5)

 (.3/403) (؛ ورفع الحاجب للسبكي3/25(؛ والإحكام للآمدي )1/480) ينظر: نهاية السول للأسنوي
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ا للإجمال، فإنَّ أكثر ا ولا رافعً جعل تكثير الفائدة مرجحً  ولا يصحّ »ترجيح، وقالوا: 

عنى واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على الألفاظ ليس له إلا م

 .(1) «المعنى الواحد لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها
، بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد أنَّه ليس مجملًا  القول الثاني:

 .(2)مدلوليه، وهو قول الأكثر، واختاره الآمدي وابن الحاجب
بُعث لبيان الشرعيات، لا لبيان معنى  لى مذهبهم: أنَّ النبي ومما استدلوا به ع

لها، فالحمل على الناسخ المتأخر الألفاظ اللغوية، والشرع طارئ على اللغة، وناسخ 
 .. فيكون اللفظ للتأسيس، لا لتأكيد المعاني اللغوية(3)أولى 

دة ولعل من المناسب هنا أنْ أنقل بعض النصوص على تعليلهم بهذه القاع
وبه يتبين أنَّ المراد من قوله »واستدلالهم بها، على هذه المسألة: يقول السرخسي: 

الجمع دون المسِّ باليد، وهم  [6 :المائدة ]و، [43 :النساء] َّضح ضج صم ُّٱ تعالى:
على المسِّ  َّضح ضج صمُّٱيجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ، ويحملون قوله تعالى: 

عم في القرآن، ويحتمل أنْ يكون شرع  اكون صادرً باليد، فقالوا: لأنَّه يحتمل أنْ ي
بتدأ ه بيان حكم محمل على أنَّ الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية، فيُ 

باعتبار الظاهر، ولأنَّ في حمله على هذا زيادة فائدة، ولأنَّ في حمله على ما قلتم تأكيد ما 
 .(4) «ئدة جديدة كان أولىا بالآية ببيان، فحمله على ما يفيد فاصار معلومً 

عث إنم بُ  ×أنَّه »ويقول الآمدي في بيان احتجاج أصحاب هذا القول بالقاعدة: 
عرف إلا من جهته، لا لتعريف ما هو معروف لأهل شرعية التي لا تُ الأحكام اللتعريف 

ن اللغة فوجب حمل اللفظ عليه؛ لما فيه من موافقة مقصود البعثة، فإنْ قيل: ما ذكرتموه م
                                       

 (.2/22إرشاد الفحول للشوكاني ) (1)
(؛ وإرشاد 3/303(؛ ورفع الحاجب للسبكي )3/25يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (2)

 .(1/288(؛ والفروق للقرافي )2/97(؛ وأصول السرخسي )2/22الفحول للشوكاني )
 .(2/22د الفحول للشوكاني )إرشا (3)
 .(2/97أصول السرخسي ) (4)
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فظ الوارد من جهة الشرع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله فالل
 أو أنه مجمل؟ على الموضوع اللغوي هل يفيد المعنيين؟ 

 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ٱ﴿ عالى:كقوله ت
فهذه الآية  [43 :النساء] ﴾ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

                                                                                 الجمع. لغوي وهو المس باليد، وشرعي وهو ؛لها معنيان

، فإنَّه يحتمل أنَّه أراد به أنَّه كالصلاة (1)«ةٌ لحبَ يحتِ صَلاَ الطَّوَافُ باِ »: ×وكقوله 

في الافتقار إلى الطهارة، ويحتمل أنَّه أراد به أنَّه مشتمل على الدعاء الذي هو  حكمً 

 .لغةً صلاة 

ف الأسمء الشرعية بأنها: وتُ  من أسمء أهل اللغة أو من  وضع الشارع اسمً »عرَّ

 .(2) «لأسمئهم افونه أو لا يعرفونه لم يكن موضوعً غير أسمئهم على معنى يعر

اختلف الأصوليون في  الفرع الثاني: الخلاف في المسألة والاستدلال بالقاعدة:

 :(3)هذه المسألة على أقوال

ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر  ،(4)أنَّه مجمل، وهذا قول الغزالي ل الأول:القو 

د بين هذين الاحتملين من غير مزية أو اللفظ متردِّ  لوا ذلك بأنَّ ، وعلَّ (5)الشافعية
                                       

(؛ والنسائي في 2/66( )1847أخرجه: الدارمي في السنن، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، رقمه )( 1)
( 2/46(، )3944الألباني، كتاب الحج، باب كيف طواف الرجال مع النساء، رقمه ) بأحكام السنن مذيلًا 
(، 3836؛ وابن حبان في صحيحه مذيلًا بأحكام الأرنؤوط، باب دخول مكة، رقمه )«صحيح» قال الألباني:

؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات «حديث صحيح»( قال شعيب الأرنؤوط: 9/143)
 «.صحيح الإسناد ولم يخرجاه»( قال: 1/630(، )1686كتاب المناسك، رقمه )الذهبي، 

 .(1/61) الإحكام للآمدي (2)
ليس من أهداف هذه الدراسة استقصاء جميع الأدلة والرد عليها وبيان الراجح من الأقوال، للسبب الذي  (3)

رجع السابق؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن ذكرته في المقدمة، ولمعرفة المزيد من التفصيل في المسألة يُنظر: الم
 .(1/481صول )(؛ ونهاية السول شرح منهاج الأ3/403الحاجب للسبكي )

 .(189المستصفى للغزالي ) (4)
(. وما ذكر عن الشافعية، من أن هذا قول أكثرهم، لم أقف عليه في كتبهم؛ 2/22إرشاد الفحول للشوكاني ) (5)

 (.3/403) (؛ ورفع الحاجب للسبكي3/25(؛ والإحكام للآمدي )1/480) ينظر: نهاية السول للأسنوي

 

28 

 

ا للإجمال، فإنَّ أكثر ا ولا رافعً جعل تكثير الفائدة مرجحً  ولا يصحّ »ترجيح، وقالوا: 

عنى واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على الألفاظ ليس له إلا م

 .(1) «المعنى الواحد لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها
، بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد أنَّه ليس مجملًا  القول الثاني:

 .(2)مدلوليه، وهو قول الأكثر، واختاره الآمدي وابن الحاجب
بُعث لبيان الشرعيات، لا لبيان معنى  لى مذهبهم: أنَّ النبي ومما استدلوا به ع

لها، فالحمل على الناسخ المتأخر الألفاظ اللغوية، والشرع طارئ على اللغة، وناسخ 
 .. فيكون اللفظ للتأسيس، لا لتأكيد المعاني اللغوية(3)أولى 

دة ولعل من المناسب هنا أنْ أنقل بعض النصوص على تعليلهم بهذه القاع
وبه يتبين أنَّ المراد من قوله »واستدلالهم بها، على هذه المسألة: يقول السرخسي: 

الجمع دون المسِّ باليد، وهم  [6 :المائدة ]و، [43 :النساء] َّضح ضج صم ُّٱ تعالى:
على المسِّ  َّضح ضج صمُّٱيجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ، ويحملون قوله تعالى: 

عم في القرآن، ويحتمل أنْ يكون شرع  اكون صادرً باليد، فقالوا: لأنَّه يحتمل أنْ ي
بتدأ ه بيان حكم محمل على أنَّ الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية، فيُ 

باعتبار الظاهر، ولأنَّ في حمله على هذا زيادة فائدة، ولأنَّ في حمله على ما قلتم تأكيد ما 
 .(4) «ئدة جديدة كان أولىا بالآية ببيان، فحمله على ما يفيد فاصار معلومً 

عث إنم بُ  ×أنَّه »ويقول الآمدي في بيان احتجاج أصحاب هذا القول بالقاعدة: 
عرف إلا من جهته، لا لتعريف ما هو معروف لأهل شرعية التي لا تُ الأحكام اللتعريف 

ن اللغة فوجب حمل اللفظ عليه؛ لما فيه من موافقة مقصود البعثة، فإنْ قيل: ما ذكرتموه م
                                       

 (.2/22إرشاد الفحول للشوكاني ) (1)
(؛ وإرشاد 3/303(؛ ورفع الحاجب للسبكي )3/25يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (2)

 .(1/288(؛ والفروق للقرافي )2/97(؛ وأصول السرخسي )2/22الفحول للشوكاني )
 .(2/22د الفحول للشوكاني )إرشا (3)
 .(2/97أصول السرخسي ) (4)
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وبيانه: أنْ حمل اللفظ على الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي جيح مقابل بمثله )التر
قلنا: إلا أنا لو حملناه على تعريف  ؛لموضوع الأصلي(الأصلي بخلاف الحمل على ا

الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا، ولو حملناه 
ي كانت فائدته التأسيس، وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة على تعريف الحكم الشرع

 .(1)«أسيس أولىالتأسيس أصل وفائدة التأكيد تبع، فكان حمله على الت
صريحة في التعليل والاستدلال  -قول السرخسي والآمدي- فالأقوال السابقة

هناك لفظة ، وهذا الاستعمل يظهر فيه الدلالة اللغوية للقاعدة، حيث إنَّ بالقاعدة

وهو الملامسة، ثم استعملها الشارع  اووضعيّ  ا كان لها معنى لغويّ مثلًا  «المسّ »كلفظة 

د الشرع، هو الجمع عند البعض، فاختلف في دلالتها، بعد ورولمعنى جديد، و

 لحكم جديد؟.  اكدا؟ أو أنه تأسيسً ؤواستعمله لها، هل ما جاء بالشرع م

لذين لا يقولون بالإجمال رجحوا إفادة معنى جديد فيظهر من خلال ما سبق أنَّ ا

اللفظ للمعنى الشرعي  لما سبق، فيكون إفادة اوتأكيدً  اوهو التأسيس، على ما كان بيانً 

للفائدة وزيادتها، فتكون دلالة المعنى  اله فائدة غير ما أفاده المعنى اللغوي تكثيرً 

حُمل على المعنى اللغوي الموضوع  وأما لو أنَّه الشرعي للفظة، غير دلالتها الوضعية.

ير ، لأنَّ تكث، وأصحاب القول الأول يعدونه مجملًا اله عند أهل اللغة لكان تأكيدً 

 ورافعة للإجمال، فلم يحملوه على تأسيس حكم جديد. اليست مرجحً الفائدة 
تعاقب الأمرين )تكرار الأمر بالشيء هل يقتضي تكرار  المطلب الثالث:

 :(2)المأمور به ؟(
تكرار الأمر، أو الأمرين المتعاقبين من المسائل  الفرع الأول: صورة المسألة:
                                       

  .(3/25الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )(1)
الأمران، من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبين، أو غير متعاقبين بأنْ يصدر أحدهما بعد سكتة طويلة، أو بعد  (2)

مل على التكرار بلا شك. يُنظر: رفع فهو[ أمر مستأنف، ولا يحفإن كْان الثاني ] ،خر من المأموروقوع الآ
 (.2/564) الحاجب للسبكي
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ل الأصوليون القول فيها، ولكن قبل الأصولية المهمة في باب الأمر وا لنهي، وقد فصَّ
سيس والاستدلال بها، ينبغي توضيح الآتي فيم يتعلق إبراز علاقة المسألة بقاعدة التأ

 :(1)بالأمرين المتعاقبين

 على الأول، وله صورتان: االأمران المتعاقبان إما أنْ لا يكون الثاني معطوفً   -أ

، ااضرب زيدً »، «مصُ  لِّ صَ »ين، كقولك: قد يكون المأمور بهم غير متمثل -1

وليس  اأي بالأمرين جميعً  ،، فالثاني مستأنف بلا شك، فإنَّه يعمل بهم«اأعط زيدً 

 للأول. االثاني تأكيدً 

له،  للتكرار أو لا يكون قابلًا  أمور به، فقد يكون المأمور به قابلًا وقد يتمثل الم -

 حالات، منها: للتكرار، فالتأكيد على وما لا يكون قابلًا 

، فإن دفع «اسقني ماء اسقني ماء»أنّ يمتنع التكرار بمقتضى العادة، كقوله:   -

 يمنع تكرار السقي. االحاجة بمرة واحدة غالبً 

، فيستحيل عادة وقوع «ااقتل زيدً  ااقتل زيدً » ؛ مثل:أو الاستحالة العادية  -

  .اتكرار القتل، ويكون الثاني تأكيدً 

 . «صل ركعتين صل الركعتين»ل: ار تعريف الثاني، كقووقد يكون مانع التكر  -

 .، فيكون الثاني للتأكيد«ااعتق زيدً  ااعتق زيدً » أو الاستحالة الشرعية، كقول: -

له، إذ لا يمكن زيادة على  اللجنس مستوعبً  اأو أن يكون الأول مستغرقً  -

 .«اجلد الزناة اجلد الزناة»استغراق الجنس كقولك: 

يمنع التكرار، كمن له على شخص والمأمور عهد ذهني أو يكون بين الآمر  -

 .«ا، أحضر لي درهمً اأحضر لي درهمً »درهم، فقال له: 
                                       

(؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 1/315لفقه لأبي المعالي الجويني )يُنظر: التلخيص في أصول ا (1)
(؛ 1/50(؛ والتبصرة للشيرازي )2/205(؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2/563للسبكي )

(؛ وشرح 1/450(؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه )5/2271للمرداوي الحنبلي ) والتحبير شرح التحرير
 .(1/275(؛ وإرشاد الفحول للشوكاني )3/73) بن النجارلا الكوكب المنير
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 . (1)افالثاني في جميع هذه الحالات تأكيدٌ للأول إجماعً 

الأمران المتعاقبان المتمثلان إنْ كانا قابلين للتكرار، معطوفان كانا أم لا،  -ب

، فهذا النوع «ركعتين لِّ صَ ركعتين و لِّ صَ »، أو «ركعتين لِّ صَ ركعتين  لِّ صَ » كقول:

 حصل فيه خلاف بين أهل العلم.

في الحجاج  اوهنا اتبع ذات المنهج فيم سبق من مسائل، من عدم الخوض كثيرً 

 دلة، وسأشير إلى بعضها:والأ

 الفرع الثاني: الخلاف في المسألة والاستدلال بالقاعدة:
ثاني للتأسيس، وليس للتأكيد، وهذا فيكون ال عمل بهم،أنَّه يُ  القول الأول:

، قال المجد: وهو الأشبه  بمذهبنا، كقولنا فيمن قال لزوجته: (2)مذهب الجمهور

 .(3)أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان

والجبائي، وبه قال (4)أنَّه للتأكيد لا للتأسيس، قال به بعض الشافعية القول الثاني:

 .(5)أبو الخطاب

الوقف فلا هو للتأكيد ولا للتأسيس، وبه قال أبو بكر الصيرفي  ث:القول الثال

 .(6)الحسين البصري وأبو
                                       

مختصر ابن الحاجب (؛ ورفع الحاجب عن 1/315يُنظر: التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني ) (1)
(؛ 1/50(؛ والتبصرة للشيرازي )2/205في أصول الأحكام للآمدي )؛ والإحكام (2/563للسبكي )

(؛ وشرح 1/450(؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه )5/2271ي الحنبلي )والتحبير شرح التحرير للمرداو
 .(1/275(؛ وإرشاد الفحول للشوكاني )3/73الكوكب المنير لابن النجار )

(؛ والتلخيص 2/206(؛ والإحكام للآمدي )2/148)يُنظر: الفصول في الأصول للرازي الجصاص  (2)
(؛ ورفع 1/56صول لأبي يحيى الأنصاري )(؛ وغاية الوصول في شرح لب الأ1/315للجويني )

(؛ والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي 2/564الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي )
 (.1/284 )(؛ وإجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني5/2272)

 .(3/73يُنظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ) (3)
 (.2/565كي )يُنظر: رفع الحاجب للسب( 4)
 (.5/2273يُنظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي )( 5)
(؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 1/170يُنظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري )( 6)

 .(1/276(؛ وإرشاد الفحول للشوكاني )2/563)للسبكي 
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 :(1)، بأدلة منهااستدل أصحاب القول الأول الأدلة:
 يس أظهر، فكان أولى.أنَّ فائدة التأس -1
ه أمر آخر؛ أنَّ الأمر الثاني لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتين فكذلك إذا تقدمَّ  -2

فظين يقتضي إيجاد الفعل عند ، أي أنَّ كل واحد من اللَّ (2)ء لا يختلفلأنَّ الاقتضا
 الانفراد فإذا اجتمعا وجب أنْ يقتضيا التكرار كم لو كانا بفعلين مختلفين.  

على فائدة محددة وحكم مستأنف، فلا  كم الكلام أنْ يكون محمولًا ولأنَّ ح -3
 .دلالةإلا ب ال ويجعله تكرارً ه إلى الأوَّ يجوز أنْ يردَّ 

أنَّ المقتضي للفعل هو الأمر والثاني كالأول في الإفادة فوجب أنْ يكون   -4
 ..كالأول في الإيجاب

 أكثري والتأكيد أقلي. أنَّ كل من يفهم لغة العرب ولسانهم يعلم بأنَّ التأسيس -5
 : (3)بأدلة، منها واستدلَّ القائلون بِنَّه للتأكيد

 تكرار الفعل. كررت ولم تقتضِ أنَّ أوامر الله تعالى في القرآن قد ت -1
 أنا تركنا الظاهر في تلك الأوامر للدلالة. جيب عنه:وأُ 

 اتأنفً مس أنَّ الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا نوجب فعلًا  -2
 بالشك.

 م أنَّ ذلك شك بل هو ظاهر فإنَّ الظاهر أنَّه ما كرر إلاسلِّ أنا لا نُ وأجيب عنه: 
 مل عليه.نْ يُح للاستئناف فيجب أ

أنَّ السيد إذا قال لعبده: اسقني ماء، ثم كرر ذلك، لم يقتض التكرار، فكذلك  -3
 ههنا. 

ما يدل على أنَّه قصد التأكيد  م هذا إلا أنْ يكون في الحالسلِّ جيب عنه: قلنا لا نُ أُ 
                                       

 (؛ ورفع الحاجب عن مختصر الحاجب للسبكي2/149يُنظر: الفصول في الأصول للرازي الجصاص ) (1)
(2/563). 

 .(2/206الإحكام للآمدي ) (2)
 (.2/206) المرجع السابق  (3)
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مر، منا فلأنَّ الأمر منا لا غرض له  في تفريق الأحمل عليه لدلالة الحال.  وإنْ سلَّ فيُ 
وصاحب الشرع قد يرى المصلحة في فلو كان أراد شيئين لجعلهم في لفظ واحد، 

 مل ذلك على شيئين مختلفين.تفريق الأمر فحُ 
 دليل القائلين بالتوقف:

ف توقَّ دد بين اقتضاء التأكيد للأمر الأول، وبين تثبيت حكم على التجريد فيُ أنَّه متر -

 .(1)التأسيس والتأكيد قد تعارض الترجيح في  بالقرائن، أي أنَّهفيه على ما يتبينَّ 

علم من كلام العرب أنَّ التأسيس جيب عنه: عدم التسليم بالتعارض إذ يُ أُ 

 .(2)أكثري، فلا يتعارض مع التأكيد وهو أقلي

بالنظر فيم سبق من أقوال وأدلة، نلحظ أنَّ استعمل الأصوليين لهذه القاعدة من 

في مسألة تكرار الأمر، وهي من أهم مسائل الأمر،  جهة لفظها، ودلالتها الوضعية،

ر اللفظ مرتين أو أكثر، فهل الثاني للتأسيس؟ أو أنَّ  ه للتأكيد؟ فالملاحظ على حيث كُرِّ

ابقة في هذه المسألة، أنَّ جميع أصحاب تلك الأقوال استدلوا وعللوا جميع الأقوال الس

لّ أدلتهم وأقوالهم مبنية على ما ذهبوا إليه بمدلول القاعدة ومفهومها، بل نجد جُ 

 هذه القاعدة، فكل تمسك بها ووجهها وفق رأيه.

س، وليس عمل به، إنم قالوا ذلك لأنَّ الثاني للتأسيفمن يقول بأنَّ الأمر الثاني يُ 

 أدلتهم، والتصريح بألفاظ قريبة من نص القاعدة. للتأكيد، وهذا يظهر من خلال

لوا ذلك بأنَّ الثاني للتأكيد وليس للتأسيس، عمل بالثاني، فقد علَّ ومن قال بأنه لا يُ 

 مستدلين تارة بالشرع، وتارة بالاستعمل العرفي.

فون فيها، حتى فيتوقَّ قول بالتوقف، تعارض عندهم التأكيد والتأسيس، ومن ي

 يأتي ما يدل على إرادة التأكيد، أو إرادة التأسيس.

 .وهذا يدل على أهمية هذه القاعدة ومكانتها، ويبيّن مدى مراعاتهم لها
                                       

 .(1/627(؛ وإرشاد الفحول للشوكاني )1/316يُنظر: التلخيص للجويني ) (1)
 (.2/565المراجع السابقة؛ ورفع الحاجب للسبكي )( 2)
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 الإناث؟  مِ المطلب الرابع: هل جمع المذكر السالم يعُ 
تُعدُّ هذه المسألة من مسائل باب العموم  الفرع الأول: صورة المسألة:

ما يناقشها العلمء في  اصوص، وهي من المسائل المهمة في هذا الباب وغالبً والخ

مبحث صيغ العموم. فإذا جاء خطاب شرعي على صورة جمع المذكر السالم نحو: 

ل المؤمنون، المسلمون، وغيرها، فهل هذه الصيغة خاصة بالرجال؟ أو أنها تعم الرجا

بمعنى: دخول الإناث في خطاب والنساء؟ فتدخل النساء تحت هذا الخطاب. أي 

 جمع المذكر السالم وضمير المذكر.

 فيها:من تحرير محل النزاع  دَّ وقبل بيان الأقوال في المسألة، لا بُ 

اتفق العلمء على أنَّ كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص  :أولا  

المؤنث كالمسلمت فلا يدخل  إذا كان الخطاب بالنساء أو الأنثى أو جمع ثلًا بالآخر، فم

 ئج يي﴿ٱٹٱٹر فلا تدخل فيه النساء، فيه الرجل، وإذا جاء لفظ الرجل أو الذك
 ﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

 مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ٱ وقوله تعالى:  [34البقرة: ]
 .[43النحل:] ﴾ني نى نم نخ نح  نج

مة تذكير ولا على دخول كل منهم في الخطاب الذي لم تظهر فيه علا اتفقوا ا:ثاني  

 ىٰ ني نى نن نم﴿ تأنيث، كقول: الناس، أو العباد كقوله تعالى:
 جم جح ثمٱ﴿وقوله تعالى:  [21البقرة: ] ﴾يي يى ين يم يزير
 ، فهذا الخطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء.[40الصافات: ] ﴾حج

ذكرة التي ظهرت فيها علامة التذكير كالمسلمين، وقع الخلاف في الجموع الم ا:ثالث  

كين، والمؤمنين، أي لفظ جمع المذكر السالم، أو المضمرة كالواو في افعلوا والمشر

          .(1)ويفعلون وفعلوا
                                       

 .(1/268أمير الحاج )يُنظر: التقرير والتحبير لابن ( 1)
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هل تدخل فيه النساء أو لا؟(، الفرع الثاني: الخلاف في الجموع المذكرة )
 واستدلالهم بالقاعدة:

ثير نفي دخول النساء في عموم جمع المذكر السالم، وهو قول جمع ك القول الأول:
 .(4)والظاهرية ،(3) والمعتزلة  (2)والمالكية والشافعية ( 1)من الحنفية

 .(5)إثبات دخول النساء في ذلك الخطاب، وهو للحنابلة لقول الثاني:ا
 :استدل النفاة بعدة أدلة منها أدلة القول الأول:

 ئج  يي يى ين يم يزٱ﴿ٹٱٹٱ -1
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 تم  تخ تح تج به  بم
 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته
  .[35 الأحزاب:] ﴾سخ سح

تَقُولُ: قُلْتُ  جَ النَّبيِِّ جاء في مناسبة نزول هذه الآية ما روي عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْ 
جَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنيِ مِنهُْ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ : × للِنَّبيِِّ  مَا لَناَ لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَ يُذْكَرُ الرِّ

حُ شَعْرِي فَلَفَفْتُ شَعْرِي ثُمَّ خَ وَندَِاؤُهُ عَلَى ا ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّ رَجْتُ إلَِى حُجْرَةٍ مِنْ لمنِْبَْرِ
 : َ حُجَرِ بَيْتيِ فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِندَْ الْجرَِيدِ فَإذَِا هُوَ يَقُولُ عِندَْ المْنِبَْرِ يََ أيَ مهَا النَّاسُ إِنَّ اللََّّ

إلَِى آخِرِ  - ﴾ٱيي يى ين يم يزٱ﴿ٱ:يَ قُولُ في كِتَابِهِ 
 .(6) ﴾سخ سح سج خم خج حم ﴿ٱ -الْآيَةِ 

                                       
 (.1/314(؛ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري )1/269يُنظر: التقرير والتحبير ابن أمير الحاج ) (1)
(؛ والتمهيد في تخريج 3/205لحاجب للسبكي )(؛ رفع ا2/284الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (2)

 .(1/356الفروع على الأصول للأسنوي )
 (.1/194المعتمد لابن الحسين البصري )يُنظر: ( 3)
 (. 3/336الإحكام لابن حزم ) (4)
 (.3/239يٌنظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار )( 5)
( 26603، رقمه )×، حديث أم سلمة زوج النبي  بتعليق شعيب الأرنؤوطأخرجه: أحمد في المسند مذيلًا  (6)

في السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب سورة الاحزاب،  (، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ والنسائي44/222)
 (.23/293(، )650(؛ والطبراني في المعجم الكبير، باب أم سلمة، رقمه )6/431( )11405رقمه )
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 وجهين:  من وجه الاستدلال
 .(1)لو كنَّ داخلات لم يحسن السؤال، ولم يصح تقريره للنفي ول:الوجه الأ

على جمع  -المسلمت، والمؤمنات... -قد عطف جمع التأنيث  الوجه الثاني:
فيه للزم التأكيد، ولما حسن عطفه عليه  لًا ولو كان داخ -المسلمين والمؤمنين -الذكور

، والتأسيس ااختصت الصيغة بالرجال كان تأسيسً  ،  ولو لم تدخل بل(2)لعدم فائدته
فالصيغة مختصة بهم في الاستعمل والأصل الحقيقة فهي بهم خاصة،   أولى من التأكيد 

 . (3)فمجيء العطف هو للإفادة وهو التأسيس
الإطلاق من دون قرينة صارفة هم الرجال وحدهم،  أنَّ المتبادر منه عند  -2

  .(4)التبادر الاستقراء وهو من أمارات الحقيقة ودليل
مجيئه للنصوصية كم  -وهو المسلمت  -نوقش هذا الدليل: إنْ قدر في المعطوف 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ٱٱ في قوله تعالى:
                                                            .[98 :البقرة ] ﴾ئح ئج يي يى

 .(5)تبار من فائدة التأكيديرد عليه: بأنَّ فائدة التأسيس أولى بالاع
ويل للذين يُّسون فروجهم ثم »: ×قوله  اما روي عن عائشة مرفوعً  -3

: إذا قال قالت: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟يصلون ولا يتوضؤون، 
 .(6)«ةت إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلامسَّ 

                                       
(؛ والكوكب المنير شرح مختصر التحرير 3/206)لحاجب للسبكي(؛ ورفع ا2/285الإحكام للآمدي )  (1)

 يزٱُّ ر وهو الجواب الذي جاءت به الآيةذكر... والتقريلنا لا نً  (؛  المقصود سؤال أم سلمة ما2/11)
 .َّٱ...  يي يى ين يم

 .(2/284يُنظر: الإحكام للآمدي ) (2)
(؛ 1/356روع على الأصول للأسنوي )(؛ والتمهيد في تخريج الف3/206يُنظر: رفع الحاجب للسبكي ) (3)

 .(2/284والإحكام للآمدي )
  .(1/314وفواتح الرحموت )(؛  2/284الإحكام للآمدي ) (4)
 .(3/206رفع الحاجب للسبكي ) (5)
(؛ والدار قطني في السنن، كتاب الطهارة، 1/67)أخرجه: مالك في الموطأ، باب الوضوء من مس الذكر( 6)

(، والمتقي الهندي في كنز العمل، فصل في 1/147( )9بل والدبر والذكر، رقمه )باب ما روي في لمس الق
 =(، قال الزيلعي في نصب الراية:9/338( )26329باب مس الفرج من الاكمل، رقمه ) نواقض الوضوء،
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رير من التقلولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا  :وجه الدلالة
 .×النبي 
  أنَّ التكرار للتأكيد لا فائدة منه. -4

نوقش هذا الدليل: أنَّ قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه هو الإتيان 
 .عن الفائدة افلا يكون عريً  ابلفظ يخصهن تأكيدً 

 ثاني: أدلة القول ال
فلا يكون  ،اهن تأكيدً أنَّ مجيئه للنصوصية، والمقصود هو الإتيان بلفظ يخصُّ  -1

 .عن الفائدة اعريً 
لأنَّه لما كثر في الشرع مشاركتهنّ للذكور في الأحكام أشعر بأنَّ  ايشملهنّ ظاهرً  -2

 .(1)الشارع لا يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم
 لم لخ ﴿ٱٱ:غليب الذكور، ومنه قوله تعالىإجماع أهل اللغة أن المعروف هو ت -3
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مجلي لى
 .(2) [38: ]البقرة ﴾هم

اب على هذا: بأنَّه لم يكن ذلك بأصل الوضع، ولا بمقتضى اللغة، بل بطريق ويُج 
التغليب، لقيام الدليل عليه، وذلك خارج عن محل النزاع، ولا يلزم من صحة إرادة 

ه منه. إذا ورد مطلقًا بغير قرينة، ولم يذكر أحد من أهل اللغة الشيء من الشيء إرادت
لمء العربية أنَّ صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع، وهذا ولا من ع

 .(3)ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله
                                       

اد وهو معلول بعبد الرحمن هذا، قال أحمد: كان كذابا. وقال النسائي. وأبو حاتم. وأبو زرعة: متروك. ز»=
هذا الحديث »(؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير: 1/60فصل في نواقض الوضوء ) «أبو حاتم: وكان يكذب

 .(2/475، الحديث الخامس عشر )«ضعيف
(؛ وغاية الوصول في شرح لب الأصول لأبي يحيى زكريا 2/28حاشية العطار على جمع الجوامع للعطار ) (1)

 .(1/64الأنصاري )
 (.1/320ول للشوكاني )إرشاد الفح (2)
 المرجع السابق. (  3)
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من المسائل التي استعملت فيها القاعدة من جهة اللفظ،  اوهذه المسألة أيضً 

فهل اللفظة  «المسلمين والمسلمت»وضعية، حيث إنَّ هناك لفظين كقول: ودلالتها ال

 انية للتأكيد؟ أو أنها للتأسيس؟الث

 بها، فمن قال كا بالقاعدة واستدلاَّ نجد كلا الفريقين تمسَّ  اوفي هذه المسألة أيضً  

ن دليل على عدم دخولهن فتكو «المسلمت» بعدم دخولهن قال بأنَّ مجيء اللفظة الثانية

نه، ومن قال للتأسيس، كم أنهم يرون بأنَّ القول أنَّ التكرار للتأكيد لا فائدة م

تمسك بها من جهة أنَّ اللفظة الثانية جاءت  -وهم أصحاب القول الثاني –بدخولهن 

هن لا فائدة منه، عليهن وهذا يفيد التأكيد، وليس مجيئه للنصوصية بلفظ يخصّ  للنصِّ 

  .فائدة بل يرون أنَّ التأكيد له

ول الفقه لها، وهنا أيضا تبرز مكانة القاعدة وأهميتها، ومدى مراعاة علمء أص

 .واستدلالهم بها، والاستعانة بها على المناقشة والجواب على دليل الخصم

 :المطلب الخامس: التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة
ين منقولين، فيدلُّ أحدهما على في التعارض الواقع بالفرع الأول: تصوير المسألة: 

ؤخذ بحكم الموافق أو بحكم الفة، فهل يُ جهة الموافقة، والآخر من جهة مفهوم المخ

 ؟ ثبت والآخر ينفي وهكذابيح، أو أحدهما يُ م والآخر يُ رِّ المخالف، إنْ كان أحدهما يُح 

  .(1)ا لحكم المنطوقما كان حكم السكوت عنه موافقً مفهوم الموافقة هو: 

 .لالة التأفيف على حرمة الضربكد

ا لمدلوله في فظ في محل السكوت مخالفً ما يكون مدلول الل »ومفهوم المخالفة هو: 

إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت » وقيل:. (2)«محل النطق ويسمى دليل الخطاب
                                       

ويسمى أيضا فحوى  ،وت موافقًا لمدلوله في محل النطقوقيل هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السك (1)
(؛ والتحبير 1/298(؛ وينظر: البرهان للجويني )2/276الخطاب ولحن الخطاب، الإحكام للآمدي )

  .(6/3078شرح التحرير للمرداوي )
 .(3/96(؛ والبحر المحيط للزركشي )3/78الإحكام للآمدي )( 2)
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على وجوب الزكاة في الغنم  ×كم في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه  .(1)«عنه

 مة.السائ

 الفرع الثاني: الخلاف في هذه المسألة، والاستدلال بالقاعدة: 
 الأصوليون في تقديم الموافقة على المخالفة أو العكس، على ثلاثة أقوال: اختلف

، (2)م مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، قال به ابن الحاجبقدَّ يُ  القول الأول:

 .(5)حه الشوكانيورجَّ ( 4)والمرداوي(  3)والزركشي

 .(6)ه الهنديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة، قال بقدَّ يُ  القول الثاني:

 ، ولم ينسبوه لأحد.(7)ح أحدهما على الآخررجّ يتعارضان فلا يُ  القول الثالث:

 الأدلة: 
 : (8)أدلة أصحاب القول الأول

 م عليه.قدَّ أنَّ مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة فيُ  -1

 .وم الموافقة متفق عليه، والمخالف مختلف فيه، وما كان مجمع عليه فهو أولىأنَّ مفه -2
لأنَّ الموافق باتفاق في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته هل هو  -3

 .بالمفهوم أو بالقياس، أو مجاز بالقرينة، أو منقول عرفي
                                       

(؛ وإرشاد الفحول 3/71الفروق للقرافي ) .«نْطُوقَ غَيْرُ ثَابتٍِ للِْمَسْكُوتِ عَنْهُ نَّ الْحكُْمَ المَْ أَ » :وقيل هو( 1)
 (1/298(؛ وينظر: البرهان للجويني )2/38للشوكاني )

(؛ وتيسير 2/412ر: حاشية العطار على جمع الجوامع للعطار )(؛ وينظ4/625رفع الحاجب للسبكي ) (2)
 (.4/154من الحنبلي )الوصول إلى قواعد الأصول لعبد المؤ

 .(4/462البحر المحيط للزركشي ) (3)
 (.8/4173التحبير شرح التحرير للمرداوي ) (4)
 (.2/38إرشاد الفحول للشوكاني ) (5)
 .(8/1734التحبير شرح التحرير للمرداوي )( 6)
 .ولم أجد من قال به، ولم أعثر له على أدلة ،(4/262الإحكام للآمدي )( 7)
(؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 4/462(؛ والبحر المحيط للزركشي )4/263) رجع السابقالمينظر: ( 8)

 .(8/4173(؛ والتحبير شرح التحرير للمرداوي )3/25)
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 أدلة أصحاب القول الثاني: 
ائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أنّ فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وف -1

 .(1)المخالفة أولىأصل، والتأكيد فرع، فكان مفهوم 
أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق،  -2

السكوت أشد،  وبيان فعل وجوده في فعل المسكوت عنه، وأن اقتضاء الحكم في محل
م بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق، مفهوم المخالفة فإنه يت وأما

الحكم  قق في محل السكوت، وبتقدير أن لا يكون أولى بإثباتوبتقدير كونه غير متح
في محل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت، ولا يخفى أن ما 

 .(2)يتم على تقديرات أربع أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد 
على لفظ،  االنظر في هذه المسألة فإننا نلحظ بأنَّ الاستدلال بالقاعدة لم يكن مبنيّ ب 

لفظة مكررة، ولكن في  -في مسألة الأمر –كم جاء في مسألة تكرار الأمر، حيث إنه 
، ثم جاء حكم آخر، وهذا كم اهذ المسألة فالاستدلال مبني على حكم ثبت سابقً 

صوليين في القاعدة، وعدم الوقوف عند دلالتها من باب توسع الأ اسابقً  قلتُ 
 الوضعية اللغوية.

مون مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة قدِّ لقول الثاني، وهم من يُ فأصحاب ا
يستدلون بالقاعدة، وذلك بناء على أن مفهوم المخالفة فيه تأسيس لحكم جديد، وفيه 

ادة حكم فهو تأسيس وأصل، وهو زيادة فائدة، ومفهم الموافقة تأكيد وما كان فيه زي
 .والذي يفيده مفهوم الموافقة ،اعً وتب اأولى من الحمل على ما كان تأكيدً 

 المطلب السادس: تعارض المثبت والنافي:
، اشرعيً  ان أحدهما يثبت حكمً : إذا تعارض نصَّ الفرع الأول: صورة المسألة

. والنافي: هو اعارضً  اثبت أمرً المثبت: هو الذي يُ  -والآخر ينفي الحكم الشرعي
                                       

 .(4/263الإحكام للآمدي )( 1)
 .(3/25(؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج )4/263) رجع السابقالم ( 2)



د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدلال ا�صوليين بها

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

لآخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

362

 

41 

 

يقدم النافي؟ أي لمن تكون الأولوية م المثبت ؟ أو قدَّ فهل يُ  -( 1)الذي ينفي العارض
داخل البيت، بخبر عدم  ×تعارض خبر صلاة النبي  :والترجيح منهم؟ ومثاله

 صلاته داخله، وهما: 

امَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبلَِالٌ الْبَيتَْ هُوَ وَأُسَ  ×دَخَلَ رَسُولُ اللهَِّ » : الأول: خبر بلال 

لِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بلَِالًا  ،عَلَيْهِمْ وَعُثْمَنُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا   فَلَمَّ فَتَحُوا كُنتُْ في أَوَّ

. فهذا (2)«فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلىَّ فيِهِ رَسُولُ اللهَّ؟ِ قَالَ: نَعَمْ صَلىَّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَنيَِيْنِ 

 صلّى داخل الكعبة.  ×الخبر يثبت أنَّ النبي 

دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفيِهَا سِتُّ ×  أَنَّ النبي  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » والحديث الثاني:

 فهذا الخبر ينفي أنَّه صلىَّ داخل الكعبة.. (3)«سَوَارٍ فَقَامَ عِندَْ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ 

ان أحدهما يثبت صلاة النبي داخل الكعبة، والآخر ينفي أنَّه فهنا تعارض خبر

 وأيهم أولى النافي أو المثبت؟ ؟الكعبة، فبأي الخبرين نأخذصلىَّ داخل 

 والاستدلال بالقاعدة:  ،(4)المسألةالفرع الثاني: الخلاف في هذه 
   (5)يقدم المثبت على النافي، وممن قال به: أبو الحسن الكرخي القول الأول:

                                       
 (.3/148بخاري الحنفي )يُنظر: كشف الأسرار لل( 1)
( 3299أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقمه )( 2)

(4/96.) 
( 3302ل الكعبة للحاج وغيره، رقمه: )أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخو (3)

(4/97.) 
أي:  "فسواء"لعلمه بجهات إثباته  "تند النفي إلى علم بالعدموهناك أقوال أُخر في المسألة، ومنها: إن اس( 4)

فيكون الإثبات والنفي في هذه الصورة سواء. قاله الفخر إسمعيل، وتبعه الطوفي في مختصره، وقال ابن 
لم يُصلّ في  × أعلم أن رسول الله»ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم أن يقول الراوي:  .مفلح: إنه المراد

أخبرني » انتهى. أو قال: «أره صلى فيه ت، لأني كنت معه فيه. ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه. ولمالبي
ني رأيت زيدًا حيًا بعد موت ا لم يقتل زيدا؛ لأأو قال إنسان: أعلم أن فلانً  «صل فيهأنه لم ي ×رسول الله 

وإثبات المثبت، فيتعارضان  فلان، فمثل هذا يقبل فيه النفي، لاستناده إلى مدرك علمي، فيستوي هو،
  .(4/484يُنظر: شرح الكوكب المنير ) .ويطلب المرجح من خارج

  .(3/148يُنظر: كشف الأسرار للبخاري الحنفي ) (5)
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 .(2)وأحمد وأصحابه (1)والشافعي وأصحابه
لى المثبت، وهو المبقي على الأمر الأول، وهو للقاضي، يقدم النافي ع القول الثاني:

 .(3)وأبي الخطاب واختاره الآمدي
م سواء فيتعارضان، وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية القول الثالث:  (4)أنهَّ

 .(5)والقاضي عبدالجبار، وأبي الحسين
 الأدلة: 

 :(6)أدلة القول الأول
ادة علم؛ لأنه يخبر عن حقيقة، وأما أنّ قول المثبت وروايته مشتملة على زي -1

 م قوله على من يعتمد الظاهر.قدَّ النافي فيعتمد الظاهر، وما يخبر عن حقيقة يُ 
ل،  اقياسً  -2 على الجرح والتعديل؛ فإنه إذا تعارض قول الجارح مع قول المعدِّ
ل اقدَّ فإنه يُ  لذي م قول الجارح لأنه يخبر عن حقيقة، ومعه زيادة علم، على قول المعدِّ

 يعتمد الظاهر، فإنه ليس معه زيادة علم.
على شهادة الشهود؛ فإنه إذا شهد عليه شاهدان بأنَّ عليه شيء، وشهد  اقياسً  -3

 وخبر.م قول شهود الإثبات؛ لأنَّ معهم زيادة علم قدَّ آخران أنْ لا شيء عليه، فإنه يُ 
 أدلة القول الثاني:

ر النفي ليكون فائدته ؤخَّ بالقاعدة فقالوا: يُ  اوهؤلاء تمسكوا أيضً  -1
، لأننا لو قدرنّا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيد، وفائدة التأسيس (7)التأسيس

                                       
( ؛ والمحصول لابن 1/45(؛ واللمع في أصول الفقه للشيرازي )3/391يُنظر: البحر المحيط للزركشي) (1)

 (.1/150العربي )
 (.11/408الوصول لعبد المؤمن الحنبلي ) يُنظر: تيسير (2)
 (.4/271يُنظر: الإحكام للآمدي ) (3)
 .(1/148يُنظر: كشف الأسرار للبخاري الحنفي )( 4)
 .(2/447) (؛ والتلخيص للجويني4/271الإحكام للآمدي )( 5)
 .(1/45( ؛  واللمع في أصول الفقه للشيرازي )2/447التلخيص للجويني ) (6)
 .(8/4190ح التحرير )التحبير شر (7)
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 أولى، فكان القضاء بتأخيره أولى.

 وقش الدليل: بأنَّ في التأخير رفع حكم المثبت.نُ 

 فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس. نه: إنْ صحَّ جيب عأُ 

 وهو الباقي على الحال الأصلي، وزيادة تأكيد اتأسيسيّ  مً فإنْ قيل: بل رفع حك

 .(1) لحكم تأسيسي ا: بمنع كون التأخير رافعً دَّ رُ ؛ النافي بخلاف العكس
فإنه  أنَّ عدم الزيادة يشهد لها الأصل، فإن ناقضت الزيادة المزيد عليه،  -2

 .(2)يحصل التعارض فنحتاج إلى مرجح، ولم يوجد

 دليل القول الثالث:
ستدل به على صدق الراوي في المثبت من العقل والضبط والإسلام لأنَّ ما يُ  -

  .(3)والعدالة موجود في النافي، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر

لأصوليين من وجهين: من لاحظ في هذه المسألة أنه جاء استعمل القاعدة عند افيُ 

دخل » اوالآخر سلبً  احدهما موجبً جهة اللغة، فهنا خبران متشابهان باللفظ، ولكن أ

، ومن جهة أخرى وهي الحكم، «صلِّ البيت وصلى، ودخل البيت ولم يُ  الرسول 

 أحدهما إثبات الصلاة والآخر نفي الصلاة. 

أنَّ كلا الفريقين، من  ولا يخفى من خلال عرض الأقوال والأدلة والرد عليها،

م م النافي، ومن قدَّ لقاعدة، حتى من يقول بتقديم النافي، فإننا  باالمثبت، استدلاَّ  قدَّ

للحكم؛ لأنهم يقولون:  انجدهم يقولون بتأخير النافي حتى يصلح أن ْيكون تأسيسً 

ر إذا قلنا بتقدم النفي، فإنه يفيد التأكيد، بل نجد أنَّ بعضهم نقض استدلال الآخ

اعدة، ومكانتها بالقاعدة، ولم يسلموا لهم ذلك الاستدلال، وهذا يدلُّ على أهمية الق

 في التعليل والاستدلال والرد. 
                                       

 .(8/4190التحبير شرح التحرير )  ( 1)
 .(4/682(؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار )3/391البحر المحيط للزركشي ) (2)
 .(1/148كشف الأسرار للبخاري الحنفي ) (3)
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 الخاتمة
النتائج بعد الفراغ من هذه الدراسة بفضل الله، فقد توصلت إلى جملة من 

 ، ومنها:والتوصيات
اعدة لغوية، أنَّ هذه القاعدة من أهم القواعد، حيث إنها في أصلها ق -1

أصول الفقه والتفسير  واستعملت في أكثر علوم الشريعة، كعلم الفقه والفتوى وعلم
 .والحديث وغيرها

بلفظ: الإفادة  الها ألفاظ أُخر تأتي أحيانً  ،أنَّ قاعدة التأسيس أولى من التأكيد -2
بلفظ: حمل اللفظ على معنيين أولى من حمله على معنى  اخير من الإعادة، وأحيانً 

 .احد، وغيرها من ألفاظو
و التوكيد الذي يفيد معنى أنَّ التوكيد المقصود بالقاعدة من جهة اللفظ ه -3

بنفسه، وهو التوكيد اللفظي؛ لأنَّ التوكيد على نوعين، وهما:  إنْ استقلَّ  اجديدً 
بنفسه،  التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، وأما المعنوي فلا يفيد معنى إنْ استقلَّ 

 ، إذن فالتوكيد اللفظي هو المقصود دون المعنوي.اء الأمير نفسهكقولنا: ج
لأصوليين توسعوا في استعمل القاعدة، والاستدلال بها، والرد على أنَّ ا -4

ا بها، فنجدهم يستعملوها لترجيح التأسيس على التأكيد في غير اللفظ، الخصم أحيانً 
د بعد ورود الشرع، وهذا ، والحكم الواراودلالته الوضعية، كالحكم الثابت سابقً 

في مسألة التحسين والتقبيح العقليين،  استثمر منهم لكافة وجوه القاعدة والنصّ، كم
 والتعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وغيرها.

، وليس للتأسيس، وذلك عندما أنَّ التكرار اللفظي قد يكون للتأكيد حتمً  -5
هذه القرائن: دلالة العادة باندفاع الحاجة  يكون هناك قرائن تمنع التأسيس، ومن

العقلي والمانع الشرعي أو قد يكون الثاني للتعريف، أو أنْ بالمرة الواحدة، والمانع 
ا يكون بين الآمر والمأمور معهود ذهني يمنع التكرار، وكون الأمر الأول مستغرقً 

 .للجنس مستوعبا له
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، وإن افاللفظ الثاني للتأسيس قطعً أنَّ الآمر إنْ أراد باللفظ )نوى( التأسيس  -6
، ولكن إنْ لم ينو أحدهما فالأولوية اللتأكيد قطعً أراد )نوى( التأكيد فاللفظ الثاني 

 قدم على التأكيد.للتأسيس ويُ 
هناك فروق بين التكرير والتأكيد، وبين التكرير والإعادة. التكرير يكون أبلغ  -7

بين التكرير والإعادة: أنَّ التكرار يقع من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة، والفرق 
 .عادته مرات، والإعادة للمرة الواحدة فقطعلى إعادة الشيء مرة، وعلى إ

إعمل الكلام أولى من »أكثر أهل العلم يدرجون هذه القاعدة تحت قاعدة:  -8
 فهذا إنْ قصد به أنَّ التأكيد إهمال حقيقي فهو لا يستقيم، إذ التأكيد له فوائد «إهماله

يان أهمية كثيرة، وقد استعملته العرب للاعتناء ولخشية النسيان وعدم الإصغاء وب
 . االمأمور به وغيرها، فلا يكون وضعه والإتيان به عبثً 

كثر استدلال الأصوليين بهذه القاعدة وتعليلهم بها، والرد بها على مخالفيهم،  -9
سألة الأصولية الواحدة، نجد أنَّ هذه القاعدة يتمسك بها كل فريق في الم اوأحيانً 

وإذا ورد لفظ من الشارع له مسمى  ومن تلك المسائل: التحسين والتقبيح العقليان،
لغوي ومسمى شرعي، هل هو من المجمل، أو لا؟ والأمران المتعاقبان، ودخول 
الإناث في خطاب جمع المذكر السالم وضمير الجمع، وفي التعارض بين مفهوم الموافقة 

 فة، وفي التعارض بين المثبت والنافي.   ومفهوم المخال
لوجهه  اأنح يجعل هذا الجهد خالص   وأسأله هذا ما أنعم الله به وتفضل، 

 .الكريم، والْمد لله ربِِ العالمين
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 المصادر والمراجع فهرس
: البيضاوي، علي بن الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول -1

 بيروت. -لعلمية هـ( دار الكتب ا1404) 1عبدالكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلمء، ط
م(، تحقيق: 198)1: الصنعاني، محمد بن إسمعيل، طإجابة السائل شرح بغية الآمل -2

 بيروت. -القاضي حسين بن أحمد الصياغي، و د. حسين محمد مقبولي، مؤسسة الرسالة
هـ(، تحقيق: 1404) 1مدي، علي بن محمد أبو الحسين، طالآالإحكام في أصول الأحكام:  -3

 بيروت. -دار الكتاب العربي د. سيد الجميلي،
هـ( 1404) 1ابن حزم، أبو محمد علي بن حزم الاندلسي، طالإحكام في أصول الأحكام،  -4

 القاهرة. -دار الحديث
ابن محمد الشوكاني، محمد بن علي إرشاد الفحو ل إلى تحقيق الْق من علم الأصول:   -5

دار لشيخ أحمد عزو عناية، م، تحقيق: ا1999 -هـ 1419هـ( الطبعة الأولى 1250)المتوفى: 
 الكتاب العربي.

الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيدالله بن أبي سعيد، تحقيق: د. فخر  : عبدأسرار العربية -6
 بيروت. -(، دار الجيل 1995، 1الدين قداره )ط

هـ(، 1403هـ(، )د.ط( )911الرحمن بن أبي بكر )ت عبد ،يالسيوط الأشباه والنظائر: -7
 بيروت. –ية دار الكتب العلم

القيسي، أبو محمد  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: -8
م( 1986 -هـ1406، 1احمد حسن فرحات، )طأتحقيق: د.  ،هـ(437مكي بن أبي طالب )ت

 جده. –دار المنارة 
هـ(، 794ت: الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله )يط في أصول الفقهالبحر المح -9

 م.2000 -هـ1421تحقيق: د. محمد محمد تامر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 
سراج الدين، ابن الملقن البدر المنيْ في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيْ:  -10

م، تحقيق: 2004-هـ1425، 1طهـ( 804افعي المصري )ت: عمر بن علي بن أحمد الش
 .السعودية-الرياض -الله بن سليمن وياسر بن كمل، دار الهجرة  بدمصطفى أبو الغيط وع

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، الطبعة البرهان في أصول الفقه:  -11
 مصر. –المنصورة  -يب، الوفاء، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الد1418الرابعة، 
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 بيروت. -العمري، دار البشائر

 1الرحيم بن الحسن أبو محمد، ط بدع ،الأسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: -21
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د. توفيق عبد الرحمن العكايلة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد: تأصيلها واستدلال ا�صوليين بها
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

369

 

48 

 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، القرطبي الجامع لأحكام القرآن: -25
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التَّوجيه النَّحويّ 
) وكسرها  لفتح هَمْزَة (أنََّ

بعد ما فيه معنى القول 
في القراءات


